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  :ملخصال

، إذ  أسمى الوظائف التي یتولها الأفراد في الدولةلما كانت وظیفة القضاء من

لهذا من خلالها یرفع الظلم وتقطع الخصومات ویحصل كل ذي حق على حقه، 

 القضاء، یتولىفي اهتم الفقهاء في تحدید الشروط التي یجب توافرها في من 

ً                                                             وبما یكفل اختیار أفضل الأفراد وأكثرهم عدلا واجتهادا في معرفة  الأحكام ً

وقد اختلف الفقهاء حول  .رعیة والتوصل إلى تحقیق العدالة بین أطراف النزاعالش

شرطي العدالة والاجتهاد ومدى وجوب توافرهما في من یتولى وظیفة القضاء، 

وقد تناولنا ذلك من خلال مبحثین، في المبحث الأول وضحنا المقصود بالعدالة 

العدالة في القاضي، أما وأقوال الفقهاء وأدلتهم حول مدى وجوب توافر شرط 

شرط الاجتهاد وأقوال الفقهاء في التعریف بالمبحث الثاني فقد تناولنا من خلاله 

  .ومناقشتها، وبیان القول الراجحهذا الشرط وأدلتهم 

  .أقوال الفقهاء في المسألة- الاجتهاد-  العدالة- القضاءتولي : تاحیةالكلمات المف
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Abstract : 

Since the function of the judiciary is one of the most important 

functions that individuals assume in the state, as through it 

injustice is lifted, litigations cut off, and everyone who is entitled 

gets his right, this is why the jurists are interested in defining the 

conditions that must be met by whoever takes over the judiciary, 

and in a way that guarantees the selection of the best, most just 

and diligent individuals In knowing the legal rulings and 

achieving justice between the parties to the conflict. The jurists 

differed about the conditions of justice and diligence and the 

extent to which they must be available in the one who assumes 

the function of the judiciary, and we have dealt with this through 

two studies. The jurisprudence and the sayings of the jurists in 

this condition and their evidence and discussion, and a statement 

of the most correct saying. 

Keywords: assumption of the judiciary - justice - Ijtihad - the 
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 ا ا ا  

 مقدمة

ًیعــد نظــام القــضاء فــي الــشریعة الإســلامیة طریقــا لقیــام الأمــم ولــسعادتها وعیــشها  ُ                                                                     ً ُ

                                                                      حیاة طبیعیة، ولنـصرة المظلـوم ورفـع الظلـم وقطـع الخـصومات وأداء الحقـوق إلـى 

                                                                  مـــستحقیها، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وللـــضرب علـــى یـــد العـــابثین 

                       العــدل ویــأمن كــل فــرد علــى          ویتحقــق                                      وأهــل الفــساد، لكــي یــسود الأمــان والاســتقرار

                                                                   نفــسه ومالــه وعلــى عرضــه وكافــة حقوقــه، ومــن ثــم یزیــد الإنتــاج فتــنهض البلــدان 

   .                                                        ویتحقق العمران ویتفرغ الناس لما یصلحهم في دیناهم ودنیاهم

                                                              ولایـة القـضاء مـن الولایـات الهامـة التـي تتفـرع مـن الولایـة العامـة وهـي           ولمـا كانـت 

                                            لذلك جاءت النصوص تـشیر فـي ضـمنها إلـى مـا ینبغـي                        أمانة في أعناق ولاتها ، 

                                                                       أن یكون علیه من یتولى مهمة القضاء ، وعلى طریقة الاستنباط أخذ الفقهاء فـي 

                              وبمـا یـضمن تـولى أفـضل العناصـر       القاضـي                      التي یجب توافرها فـي            تعداد شروط 

   .ٕ                                                   ٕتحقیق العدالة وانهاء النزاعات بین الأفراد في المجتمع            القادرة على 

ٍنـــى لأي دولـــة مـــن تـــوفر قـــضاء عـــادل،ِ  غِ     إذ لا  ٍ ُِّ ِّ                             ٍ ٍ ُِّ ِ یقـــیم الحقـــوق، ویـــرد المظـــالمِّ ُّ َ ُ                          ِ ُّ َ      ، ولا ُ

                                                               یتحقــــق ذلــــك إلا مــــن خــــلال تعیــــین أفــــضل العناصــــر التــــي تــــستطیع القیــــام بهــــذه 

   .                                 الوظیفیة الشاقة والهامة في الدولة

       ة تـــولى                                                           وعلیـــه فقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى بعـــض الـــشروط التـــي یجـــب توافرهـــا لـــصح

ٕ                                                   ٕوالعقــــل والبلــــوغ والحریــــة وســــلامة الحــــواس، والــــى جانــــب هــــذه       الإســــلام  ك       القـــضاء 

                            بـین الفقهـاء فـي وجـوب تـوافر       الاخـتلاف                           والتـي هـي محـل أتفـاق فقـد وقـع        الشروط 

                     شروط أخرى في القاضي

العدالة والاجتهاد والذي نتناول بیان مدى وجوب توافرهما من خلال هذا كشرط 

  .البحث
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   :أهمیة البحث

والتي تنصب علي بیان مدى  خلال أهمیة موضوعه تظهر أهمیة هذا البحث من

وجوب توافر شرط العدالة والاجتهاد في القاضي، إذ أن تولي مهمة القضاء هو 

ً                                                                     أمر في غایة الخطورة نظرا لأن القاضي هو من یفصل في المنازعات والقضایا 

المعروضة علیه من خلال فحص وتحمیص الأدلة في الدعوى، مما یحتاج أن 

معینة یستطیع من خلالها القیام بهذه الوظیفة دون محاباة أو ه مقومات تتوافر فی

  . تحیز أو ظلم لأحد أطراف الخصومة

  

  : أهداف البحث

یهدف هذا البحث وبصفة أساسیة للتعرف على المقصود بالعدالة والاجتهاد كأحد 

شروط تولى القضاء، وبیان أقوال الفقهاء حول وجوب توافرهما من عدمه مع 

.وتوضیح القول الراجح في المسألة أدلة كل قول بیان  

  

  : إشكالیة البحث وتساؤلاته

القضاء وظیفة هامة إذ من خلالها یتم في أن وظیفة تتمثل إشكالیة هذا البحث 

الفصل في المنازعات بین الأفراد ویتحقق الاستقرار، لذا ینبغي أن تتوافر صفات 

قدرة القاضي على تحقیق العدل معینة في من یتولى تلك الوظیفة وبما یكفل 

شرطي العدالة والاجتهاد أهم تلك الصفات التي ٕ                           واعطاء كل ذي حق حقه، ولعل 

.ینبغي توافرها في القاضي  

أن القول بوجوب توافر تلك الشروط وعدم صحة تولى القضاء بدونها قد إلا 

 یقع بین الاختلافمما جعل یجعل من الصعب وجود من یصلح لتولي القضاء، 

  .لفقهاء في مدى وجوب توافر تلك الشروط في القاضيا
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هل یشترط : وعلیه فإن إشكالیة هذا البحث تتمثل في الإجابة على التساؤل التالي

العدالة والاجتهاد في من یتولى القضاء؟  توافرالفقهاء  

: ویتفرع عن هذا التساؤل العدید من الأسئلة الفرعیة الأخرى  

لقاضي؟ما المقصود بالعدالة في ا-   

ما المقصود بالاجتهاد في القاضي؟-   

ما أدلة القائلین باشتراط العدالة والاجتهاد في القاضي؟-   

ما أدلة القائلین بعدم اشتراط العدالة والاجتهاد في القاضي؟-   

ما سبب الأخلاف في المسألة وما ثمرته؟-   

ما القول الراجح في المسألة؟-     

  

  :منهج البحث

   هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي بحیث یتناول یعتمد الباحث في تناول

ً                                     المسألة المراد بحثها تصویرا دقیقاالباحث تصویر ّ                      قبل بیان حكمها لیتضح ، ً

،  مع بیان الألفاظ- إن احتاجت المسألة إلى تصویر-المقصود من دراستها 

سبب  و، وبیان كل قول في المسألة ودلیلهوالمصطلحات الواردة فیها إن احتاجت

ً                                                         مناقشا تلك الأدلة وموضحا القول الراجح في نهایة المسألة،الاختلاف ً .  

  

  :تقسیم البحث

من أجل توضیح وبیان كافة الجوانب المتعلقة بالمسألة محل البحث، فقد تم 

  :ما یأتي  مقدمة ومبحثین وخاتمة على نحوتقسیم هذا البحث إلى

  .اشتراط العدالة في القاضي: المبحث الأول

  .التعریف بشرط العدالة: لب الأولالمط

  .أقوال الفقهاء حول اشتراط العدالة في القاضي: المطلب الثاني
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  .شرط الاجتهاد في القاضي  :المبحث الثاني

  .التعریف بشرط الاجتهاد: المطلب الأول

  .أقوال الفقهاء في مدى اشتراط الاجتهاد في القاضي: المطلب الثاني

    .خاتمة



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٠٣
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  الأولالمبحث 

  تراط العدالة في القاضياش

  

                      الـشرائع الـسماویة       قدسـته     فلقـد     ،     الأمـم                  المقدسـة  عنـد كـل      الأمور              یعد القضاء من 

                           فتعــــد وظیفــــة  القاضــــي مــــن اســــمى     ،    الأن                                 والقـــوانین الوضــــعیة منــــذ نــــشأتها لحــــد 

  ،                                                                    المناصب اذا من خلال وظیفة القضاء  یسود العـدل  والاسـتقرار  فـي المجتمـع 

                                              ة وذلــك مــن خــلال  طبیعــة المهمــة  الملقــاة علــى عــاتق         عظیمــ     أهمیــة         فللقــضاء  

  .        أصــــحابها                         الحقــــوق المــــسلوبة  الــــى ٕ      وٕاعــــادة                              القاضـــي  بــــالوقوف  بوجــــه الظــــالم  

              حتــى یــصل إلــى                                                           فالقاضــي  العــادل  هــو القــوة الفعالــة  التــي یلتجــأ الیهــا الــضعیف

   .   حقه

   لى                                                   بــین الفقهــاء حــول وجــوب اشــتراط العدالــة  لــصحة مــن یتــو      الاخــتلاف        وقــد وقــع 

          القضاء، 

                                  أقـــوال الفقهـــاء فـــي المـــسألة  وأدلـــتهم                       المقـــصود بـــشرط العدالـــة و               وفیمـــا یلـــي نوضـــح 

   .      مطلبین                      وثمرته، وذلك من خلال       الاختلاف     وسبب 

  



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٠٤

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

  المطلب الأول

  التعریف بشرط العدالة

  

ٍعــدول وعــدل   :     تقــول  ،                                   مــن العــدل، وأصــل العــدل هــو المــساواة   :                العدالــة فــي اللغــة ٍْ َ ُ          ٍ ٍْ َ ُ

َرجل عدل وامرأة عدل وعدلة  .      للجمع                     بلفظ الواحد وهذا اسم  ْ َْ َ َ                        َ ْ َْ َ ًوعدل الحكم تعـدیلا  ، َ ُ ََّ                 ً ُ ََّ :  

ٌعــدل علیــه فــي القــضیة فهــو عــادل  :     یقــال  ،          خــلاف الجــور  ،       والعــدل  ،      أقامــه ِ
ّ َ َ َ                            ٌ ِ
ّ َ َ      وبــسط   . َ

ُالوالي عدله  ََ ْ            ُ ََ ْ  

ْوهو ما قام في النفوس أَنه مستقیم  .                    وفلان من أهل المعدلة  .                ومعدلته ومعدلته ُ         َ                      ْ ُ
) ١( .   

      :                  العدالة في الاصطلاح    أما 

  :                                إلا أن غالبهـا یـدور علـى أمـرین همــا  ،                                  تعـددت تعریفـات العدالـة عنـد الفقهـاء      فقـد 

  ،                        وعـدم الإصـرار علـى الـصغائر  ،                     وذلك باجتناب الكبـائر  ،         والمروءة  ،              استقامة الدین

    :                      ومن تعریفاتهم للعدالة  ،                     والتحلي بمكارم الأخلاق

      ا یخــــل                                   تــــرك الكبـــائر والإصــــرار علــــى الــــصغائر ومــــ   : "                     تعریـــف ابــــن نجــــیم الحنفــــي

    ".        بالمروأة

ـــــي      : "                                    تعریـــــف القرافـــــي حیـــــث قـــــال فـــــي تعریـــــف العـــــدل ـــــائر، المتق                         المجتنـــــب للكب

    .  )٢ ( "                       للصغائر، ذو مروة وتمییز

  :                    وأحـسن مـا قیـل فـي ذلـك  ،                         وقـد اختلـف فـي رسـم العدالـة   : "                     وعرفها الشوكاني بقولـه

   )٣ (  ".          ر والرذائل ئ                               كة للنفس تمنعها عن اقتراف الكبا       أنها مل
                                                 

  ،  )   ٤٣٠  /   ١١ (           لــسان العــرب   ،  )    ١٧٦١  /  ٥ (                                 الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة  :      انظــر )١   (

   ).   ٤٤٤  /   ٢٩ (           تاج العروس 

   ).   ٢٠١  /   ١٠ (        الذخیرة    )٢   (

   ).  ١٦  :  ص (             السیل الجرار    )٣   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٠٥

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

   . )١ ( "                                    هو الذي تعتدل أحواله في دینه وأفعاله   : "       ة بقوله                   وعرف العدل ابن قدام

        اســــــتقامة   :        والثــــــاني  ،              اســــــتقامة الــــــدین  :     الأول  :                             وقــــــد اعتبــــــر لهــــــا الحنابلــــــة شــــــیئان

   . )٢ (       المروءة

ًحــرا مــسلما  ، ً     ً بالغــا  ، ً                                            ً لــم یختلــف أهــل العلــم فــي اشــتراط كــون القاضــي عــاقلا ً          ً      كامــل   ، ً

   )٣ (      الحواس

                                  تمنــع عــن اقتــراف الكبــائر والــصغائر       ملكــة :                                وعرفهــا الــشیخ زكریــا الأنــصاري بأنهــا

        الخسة 

   )٤ (                                             كسرقة لقمة، والرذائل المباحة كالبول في الطریق

ُ          ُعلـى ملازمـة                                                        وعرفها صاحب كتاب التحبیـر بأنهـا صـفة راسـخة فـي الـنفس تحمـل 

     )٥ (                             التقوى والمروءة بلا بدعة مغلظة

                                                 

   ).  ٣٣  /   ١٢ (       المغني    )١   (

   ).   ٦١٨  /  ٦ (                 مطالب أولي النهى   ،  )   ٣٤٧  :  ص (           لیل الطالب  د  :       انظر )٢   (

  /   ١٦ (         الكبیـر       الحـاوي   ، )   ٢٦٣  /   ٢١ (               شرح مختـصر خلیـل    ، ) ٣  /  ٧ (              بدائع الصنائع   :       انظر )٣   (

  . )   ٣٨١  /   ١١ (         ، المغني  )   ٢٨٩  /  ٧ (       الوسیط   ،  )   ٣٠٧

  )   ١٥٥ : ص   (                             حاشیة شیخ الإسلام زكریا الأنصاري  :       انظر )٤   (

  )    ١٨٥٨ / ٤ (        ل الفقه                           التحبیر شرح التحریر في أصو  :       انظر )٥   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٠٦

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

الثانيالمطلب   

  أقوال الفقهاء حول اشتراط العدالة في القاضي

                 ، وفیما یلـي نوضـح   ضي                                               تلف أهل العلم في اشتراط العدالة لصحة تولیة القا  اخ    لقد 

                      وثمرتـه، ثـم  أدلـة كـل       الاخـتلاف                   وسبب الاختلاف ونـوع                         أقوال الفقهاء في المسألة

   :                                       قول، والقول الراجح وذلك على نحو ما یأتي

   :ً                            ًأولا أقوال الفقهاء في المسألة

ــــول الأول ــــصحة  :          الق ــــة فــــي القاضــــي شــــرط ل ــــة   ،       تولیتــــهّ                               ّ أن العدال              ولا یــــصح تولی

   .      الفاسق

               واختیــار جمــع مــن   ،  )٣ (         والحنابلــة  ،  )٢ (         والــشافعیة  ،  )١ (        المالكیــة  ،                  وهــذا مــذهب الجمهــور

                        وعلیـه الفتـوى عنـد متـأخري   ،  )٥ (         والـشوكاني  ،  )٤ (                             المحققین كـشیخ الإسـلام ابـن تیمیـة

   . )٦ (       الحنفیة

                                                 

  ،  )   ٢٦٣  /   ٢١ (                 ، شـرح مختـصر خلیـل  )   ٧٦٨  :  ص (                               بدایة المجتهد ونهایـة المقتـصد  :      انظر )١   (

  ، )   ١٢٩ / ٤ (              حاشیة الدسوقي 

      الـسیل   ،  )   ٣٠٧  /   ١٦ (         الكبیـر       الحـاوي  ،  )   ٢٩٠  /  ٢ (                            المهذب في فقه الإمام الـشافعي   :       انظر )٢   (

   ).   ٨١٨  :  ص (                الجرار للشوكاني 

ـــــي   :       انظـــــر )٣   ( ـــــي النهـــــى     مطالـــــ  ،  )   ٣٨١  /   ١١ (       المغن                  الأحكـــــام الـــــسلطانیة   ،  )   ٤٦٦  /  ٦ (             ب أول

   ).  ١٧  :  ص (         للماوردي 

   ).  ٢٩  :  ص (                السیاسة الشرعیة   :       انظر )٤   (

   ).   ٨١٨  :  ص (                      السیل الجرار للشوكاني   :       انظر )٥   (

    حیــث   ،                                        ونقــل ابــن نجــیم أنــه مــذهب الثلاثــة المتقــدمین  ،   )    ٢٩٨  /   ٢١ (           رد المحتــار   :       انظــر )٦   (

                      أي فـسق بأخـذ الرشـوة أو   )                 زل ویـستحق العـزل                       ولـو كـان عـدلا ففـسق لا ینعـ  (      قوله     : "    قال

  =                                                                            بغیره من الزنا وشرب الخمر وما ذكره المؤلف من صـحة تولیـة الفاسـق وعـدم عزلـه لـو 



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٠٧

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

     بــشرط        لیــست   هــاّ        ّ بمعنــى أن  ،                                أن العدالــة فــي القاضــي شــرط أولویــة   :             القــول الثــاني 

   .ً                                   ًولكن الأولي أن یكون القاضي متصفا بها  ،             لصحة التولیة

                           والعدالة لیست بشرط للأهلیة،    : " )٢ (              یقول الطرابلسي  ،  )١ (                      وهذا ظاهر مذهب الحنفیة

                                                              بــل هــي شــرط الأولویــة حتــى إن الفاســق یــصبح قاضــیا، لكــن الأفــضل أن یكــون 

   . )٣ ( "          القاضي عدلا

                    أصـــــحابنا العدالـــــة شـــــرط                 وعلـــــى ظــــاهر روایـــــة   :                         قــــال صـــــاحب المحـــــیط البرهـــــاني

ـــد                                                                    الأولویـــة، وهـــو اختیـــار عامـــة مـــشایخنا رحمهـــم االله، حتـــى أن الأولـــى أن لا یقل

ًالفاسق، ومع هذا لـو قلـد یـصر قاضـیا، اعتبـارا للقـضاء بالـشهادة، فـإن الأولـى أن  ً                                                                        ً ً

   . )٤ (                                                        لا تقبل شهادة الفاسق، ومع هذا لو قبلت وقضى بها نفذ القضاء

   :   لة                    سبب الاختلاف في المسأُ      ُثانیا 

                                     شـرط العدالـة لـصحة التولیـة للقـضاء یرجـع     حـول                            یتبن للباحـث أن سـبب اخـتلافهم 

    :           إلى ما یلي

                                                                                                                     

                                                                         فسق هو ظاهر المذهب كما في الهدایة وهو قول عامة المشایخ وهو الـصحیح كمـا فـي  =

   ).   ٢٨٤  /  ٦ (      لرائق        البحر ا   ".                                                وعن علمائنا الثلاثة في النوادر أنه لا یجوز قضاؤه   ،        الخانیة

  ،  )   ٢٨٤  /  ٦ (             البحــر الرائــق   ،  )   ٣٠٧  /  ٣ (                الفتــاوى الهندیــة   ،  ) ٣  /  ٧ (              بــدائع الــصنائع   :       انظــر )١   (

   ).   ٢٩٨  /   ٢١ (           رد المحتار 

ــدین، فقیــه حنفــي، ومــن مؤلفاتــه  :     هــو )٢   (   :                                                                    علــي بــن خلیــل الطرابلــسي، أبــو الحــسن، عــلاء ال

      الأعلام   :     ینظر   ).   هـ   ٨٤٤ (                                                       معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام، توفي سنة 

   ).  ٨٨  /  ٧ (                ، معجم المؤلفین  )   ٢٨٦  /  ٤ (        للزركلي 

   ).  ١٤  :  ص (            معین الحكام    )٣   (

 .)٥/ ٨(المحیط البرهاني في الفقه النعماني )٤ (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٠٨

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

     أدلـة   ،                        والتـي یتمـسك بهـا كـل فریـق  ،                                         أن الأدلة النصیة الواردة في هذه المـسألة- ١

     فـي       الاخـتلافّ             ّوهذا مما سوغ   ، ٕ                  وٕاما من حیث الدلالة  ،                        ظنیة، إما من حیث الثبوت

   .      فیها             وأتاح الاجتهاد  ،        المسألة

                                فالأحنـــاف یقولـــون بقیـــاس القـــضاء علـــى   ،                          الاخـــتلاف فـــي أصـــل مقـــیس علیـــه- ٢

             وبالتـالي وقـع   ،                                   بینما الجمهور لا یـرون ذلـك مـن كـل وجـه  ،             بجامع الولایة  ،        الشهادة

   .                     الاختلاف في هذه المسألة

                                                          اخــتلاف النظـــر فــي مـــدى اعتبـــار تغیــر حـــال النـــاس واخــتلاف الأزمنـــة فـــي   : - ٣

                                       فمـــن رأى بـــأن تحقـــق شـــرط العدالـــة فـــیمن یـــولى   ،      مـــسألة                      التـــأثیر علـــى حكـــم هـــذه ال

                                                                  القضاء من الصعوبة بمكان؛ نظرا لاختلاف الأزمنة وتحـول النـاس فـي كثیـر مـن 

    ومــن   ،                            لــم یــشترط العدالــة فــي التولیــة  ،                                     الأمــور التــي كــان علیهــا أهــل الرعیــل الأول

      ذا لـم   فـإ  ،                     اشـترط العدالـة ابتـداء  ،                                         رأى بأن اختلاف الناس لا یخلو مـن وجـود العـدل

   .                                          یمكن تولیة العدل تحولت التولیة إلى من دونه

       التـي لا   ،                                                            من أسباب الاختلاف في هذه المسألة أن العدالة من الأمور الخفیة- ٤

    ممــا   ،                                  وبالتــالي فــلا یمكــن التحقــق مــن مناطهــا  ،                           یمكــن الاطــلاع علیهــا فــي الغالــب

   فــلا   ،                                    ومــن لا یــشترطها؛ لعــدم العلــم بهــا ظــاهرا  ،                         أحــدث خلافــا بــین مــن یــشترطها

   .                   یكون لاشتراطها فائدة

ٕ                    وٕان اختلفــت عبــاراتهم   ،                                                     أن الفقهــاء لــم یختلفــوا كثیــرا فــي تحدیــد ماهیــة العدالــة- ٥

         وقـع فـي       الاخـتلاف      إلا أن   ،                                                في ذلك؛ إذ أنها تدور على معـان متقاربـة فـي الجملـة

  ،              وهـذا خـلاف قــدیم  ، ُ                         ُوالـصغائر التـي لا یـصر علیهــا  ، ُ                       ُضـابط الكبـائر التـي تجتنــب

                            وهـــذا ممـــا ســـوغ للخـــلاف فـــي هـــذه -                        نـــي ضـــابط الكبـــائر والـــصغائر    أع-      ومـــشهور

   .                                              وهو مدى اعتبار تحقق مناط العدالة في شخص القاضي  ،        المسألة

  



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٠٩

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

   :        وثمرته      الاختلاف      نوع -

         وباعتبـــار   ،                 هــو خــلاف فقهـــي جــائز  ،                              فــي هـــذه المــسألة باعتبــار حكمـــه      الاخــتلاف

ّ         ّاد القــول ّ                                             ّفهــو خــلاف تــضاد؛ لأن كــل قــول مــن الأقــوال یقتــضي مــا یــض  ،       حقیقتــه

  ،                        تترتــب علــى كــل قــول أحكامــه  ،              فهــو خــلاف معنــوي  ،                   وأمــا باعتبــار ثمرتــه  ،     الآخــر

   .            فهو خلاف ثابت  ،                        وباعتبار الثبات والطروء

    :       الاختلاف     ثمرة -

     فعلـى   ،                                               في هذه المـسألة فـي حكـم تولیـة غیـر العـدل للقـضاء      الاختلاف          تظهر ثمرة 

      ویأثم   ،                ني لا تصح تولیته         وعلى الثا  ،                    وبالتالي ینفذ قضاؤه  ،                   القول الأول یصح ذلك

  ،                            إلا أن ذلــك لابــد أن یكــون بــضابط  ،                          ومــا بنــي علــى باطــل فهـو باطــل  ، ّ         ّالمـولي لــه

   .ّ                ّعلم المولي بفسقه  :       ألا وهو

  

  :ً                             ثالثا أدلة كل قول في المسألة

  -: بما یلي الأولالقول استدل أصحاب

ٓي ﴿  :           قولـه تعـالى ب          اسـتدلوا - ١ ٰ َ ٓ َأيها َٰ ُّ َ    َ ُّ َلذين ٱَ
ِ َّ     َ
ِ َ ءامنوا إن جآءَّ َ ََ ِٓ ْ ُ               َ َ ََ ِٓ ْ ُفاسق  ُ  كُمُ ِ َ     ُ ِ َبنبإ  َ َ ِ    َ َ ْفتبينوا  ِ َٓ َّ َُ َ        ْ َٓ َّ َُ ْ أن تـصيبوا َ ُ

ِ ُ َ           ْ ُ
ِ ُ َ

َبجهلة   اَ  مََ  قَو َٰ َ ِ     َ َٰ َ ُفتص  ِ َ   ُ ْبحواَ ُ ِ     ْ ُ ٰعلى  ِ َ َ   ٰ َ َفعل  َ  مَا  َ َ   َ َندمين  ُ  تُمَ ِ ِ َٰ     َ ِ ِ     ]. ٦  :        الحجرات [ ﴾َٰ

                                                                   فاالله عز وجـل أمـر بـالتبین عنـد قـول الفاسـق، ولا یـصح أن یكـون الحـاكم ممـن لا 

                    أن نبحـث فــي كـل حكــم                                      ویجــب التبـین عنـد حكمــه، فلـیس مــن المقبـول  ،          یقبـل قولـه

   .                                       أصدره القاضي الفاسق لنتبین مدى الحق فیه

     فــلا -           عنـد الجمهــور-ّ                                                ّ أنـه ســبق البیـان بــأن الفاســق لا یجـوز أن یكــون شــاهدا - ٢

   . )١ (                      یكون قاضیا من باب أولى

                                                 

  . )   ٣٦٦  /  ٣ (            شرح الزركشي   ،  )   ٣٨١  /   ١١ (       المغني   :       انظر )١   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١٠

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

  - :                 أدلة القول الثاني

                                      فكــــل مـــــن كــــان أهـــــلا للــــشهادة كـــــان أهــــلا للقـــــضاء   ،                     القیــــاس علــــى الـــــشهادة- ١

                                                     اء على قاعدة أن حكـم القـضاء یـستفاد مـن حكـم الـشهادة؛ لأن                 وبالعكس، وذلك بن

                                                                       كلا من القضاء والشهادة من باب الولایـة، وهـي تنفیـذ القـول علـى الغیـر، فكـل مـا 

  ،                                                                     یشترط في الشهادة یشترط في القضاء؛ لأن ولایة القضاء أعم من ولایـة الـشهادة

   .      القضاء                                                      أو مترتبة علیها، وكل ما لا یشترط في الشهادة لا یشترط في 

   .                                                            ولما كان الفاسق عندهم أهلا للشهادة فلا تشترط العدالة في القاضي

                                                                        وقــد عللــوا لعــدم اشــتراط العدالــة فــي الــشهادة، بــأن المــسلم إمــا أن یكــون مــن أهــل 

ٕ                                                                   ٕالعــصر الــذي شــهد لهــم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم بالخیریــة، وامــا أن یكــون 

                         هد لـه الرسـول صـلى االله علیـه                                          من غیرهم، فإن كان من أهل ذلك العصر الـذي شـ

ـــى ظـــاهر حـــال                                                                   وســـلم بالخیریـــة فهـــذا ظـــاهر، وأمـــا إن كـــان مـــن غیـــرهم فنظـــرا إل

ـــات الدینیـــة؛ إذ                                                                        المـــسلم، فظـــاهر حـــال المـــسلم أنـــه غیـــر مرتكـــب للجـــرائم والمخالف

   . )١ (            الأصل العدالة

  

   :                        نوقش هذا الاستدلال بما یلي

                      ة العدالــة لقولــه تبــارك                                                أن الأصــل المقــاس علیــه غیــر مــسلم؛ إذ مــن شــروط الــشهاد

َوأش   ﴿  :       وتعـالى َ   َ َهدوا ذويَ َ ْ ُ ِ        َ َ ْ ُ ُ مـنكم لَ   َ عـدِ ِّ     ُ ّ                       ّكمـا أن قیـاس القـضاء علـى   ]  ٢  :      الطـلاق [ ﴾ِّ

ّ                                                                         ّالشهادة بجامع الولایة في كل؛ إذ أنهما تنفیذ القـول علـى الآخـر قیـاس مـع الفـارق 

   :       من وجوه

                                                 

             ائي فـي الفقــه            النظـام القـض  ،  )   ٢٥٤ / ٧ (                                       شـرح العنایـة علــى الهدایـة مـع فـتح القــدیر،    :      انظـر )١   (

   ).   ١٧٠  :  ص (       الإسلامي 



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١١
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 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

                   كـــشرط العلـــم بالأحكـــام   ، ّ                                     ّ أن شـــروط القـــضاء تختلـــف عـــن شـــروط الـــشهادة :    الأول

   .                     فبالتالي لا یصح القیاس  ،        والبلوغ  ،         والذكورة  ،        الشرعیة

  ى                      إلا أن القـضاء تنفیـذ علــ  ،                                          أن القـضاء والـشهادة تنفیـذ القـول علـى الآخـر :      الثـاني

        والتأكــد   ،             ویقــوم بفحــصها  ،                 ي تمــر علــى القاضــي تــ                           ســبیل الإلــزام بخــلاف الــشهادة ال

   . )١ (                            فالقضاء أعلى رتبة من الشهادة  ،     منها

              واختلفـت أحـوال   ،                                     ربما یسد باب القضاء؛ إذ اختلف الزمـان                    أن اشتراط العدالة - ٢

   . )٢ (                                           فكان عدم اشتراط العدالة فیه توسعة على الناس  ،      الناس

   :                        نوقش هذا الاستدلال بما یلي

                             فإذا لم یوجد العـدل یقلـد أصـلح   ، ّ                                             ّأن اشتراط العدالة في تولیة القاضي تكون ابتداء

   .       والإمكان  ،                   لتها منوطة بالقدرة                   فالأحكام الشرعیة بجم  ،            وأقلهم فسقا  ،          الموجودین

                             أو لـم یتعـذر، كمـا هـو ظـاهر ممـا   ،                        فإن تعذر جمع هذه الـشروط   : " )٣ (           یقول الرملي

   أو   ،                    أو مـن لـه شـوكة فاسـقا  ،             فـولى الـسلطان  ،                        فـذكر التعـذر تـصویر لا غیـر  ،     یأتي

  ٕ                                                 ٕنفـــــذ قـــــضاؤه الموافـــــق لمذهبـــــه المعتـــــد بـــــه، وان زاد فـــــسقه؛  ،         ولـــــو جـــــاهلا  ،      مقلـــــدا

   . )٤ ( "              طل مصالح الناس                للضرورة، لئلا تتع

                                                 

  . )   ٣٦٦  /  ٣ (              شرح الزركشي  :      انظر )١   (

   ).   ٢٧٤  /   ٢١ (           رد المحتار   :       انظر )٢   (

ــدیار  )  هـــ   ٩١٩ (                                                محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة، شــمس الــدین الرملــي، ولــد ســنة   :     هــو )٣   (               ، فقیــه ال

  :                            الــشافعي الــصغیر، ومــن مؤلفاتــه  :                                            المــصریة فــي عــصره، ومرجعهــا فــي الفتــوى، یقــال لــه

                                                                    لبیــان فــي شــرح زبــد ابــن رســلان، ونهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، تــوفي ســنة       غایــة ا

        ، البـــدر  )   ٣٤٢  /  ٣ (                                    خلاصـــة الأثـــر فـــي أعیـــان القـــرن الحـــادي عـــشر   :     ینظـــر   ).   هــــ    ١٠٠٤ (

   ). ٧  /  ٦ (                ، الأعلام للزركلي  )   ١٠٢  /  ٢ (                                  الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

   ).   ٢٤٠ / ٨ (                نهایة المحتاج  )٤   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١٢

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

    :             القول الراجح

                      رجحان الرأي القائل-        واالله أعلم–     یظهر                                   بعد عرض الأقوال السابقة في المسألة 

                                                                       باشــتراط العدالــة فــي القاضــي، فــلا یــولى القــضاء غیــر العــدل مــا دام یوجــد غیــره 

   .                                     وسائر الشروط الأخرى المشترطة في القاضي  ،                      ممن تتوفر فیه العدالة

                            وأقلهـــم فـــسقا؛ إذ القـــضاء منـــوط   ، ّ                        ّعـــدل فیـــولى أصـــلح الموجـــودین               فـــإذا لـــم یوجـــد ال

   .        والمصلحة  ،        بالحاجة

                                                      ویقــدم فـي ولایـة القـضاء الأعلــم الأورع الأكفـأ فـإن كـان أحــدهما    : "              یقـول ابـن تیمیـة

              الأورع وفیمـا -                                    فیما قد یظهر حكمه ویخـاف فیـه الهـوى -                    أعلم والآخر أورع قدم 

                                ویقـدمان علـى الأكفـأ إن كـان القاضـي    ..  .                                یدق حكمه ویخاف فیـه الاشـتباه الأعلـم

                          ویقـدم الأكفــأ إن كـان القــضاء   ،                                              مؤیـدا تأییــدا تامـا مــن جهـة والــي الحـرب أو العامــة

ٕ                                                                    ٕیحتـــاج إلـــى قـــوة واعانـــة للقاضـــي أكثـــر مـــن حاجتـــه إلـــى مزیـــد العلـــم والـــورع فـــإن 

                                                                      القاضي المطلق یحتاج أن یكون عالما عـادلا قـادرا بـل وكـذلك كـل وال للمـسلمین 

                                                             مـن هـذه الـصفات نقـصت ظهـر الخلـل بـسببه والكفـاءة إمـا بقهـر ورهبـة        فأي صفة

  ٕ                                         وٕاما بإحسان ورغبة وفي الحقیقة فلا بد منهما

                                                    إذا لم یوجد من یولي القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دیـن   :                 وسئل بعض العلماء

ٕ                                                         ٕإن كانت الحاجة إلى الدین أكثـر لغلبـة الفـساد قـدم الـدین وان   :                   فأیهما یقدم ؟ فقال

                                                                     الحاجة إلى الـدین أكثـر لخفـاء الحكومـات قـدم العـالم وأكثـر العلمـاء یقـدمون      كانت 

                                                                     ذا الدین فإن الأئمة متفقـون علـى أنـه لا بـد فـي المتـولي مـن أن یكـون عـدلا أهـلا 

   )١ ( "       للشهادة

                                                 

  . )  ٢٩  :  ص (                السیاسة الشرعیة    )١   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١٣

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

 

  الثانيالمبحث 

  شرط الاجتهاد في القاضي

  

ك إلا یقع على عاتق القاضي الفصل في النزاع بین المتخاصمین ولا یتحقق ذل

إلى جانب بعد قیامه بفحص الأدلة وتمحیصها والتأكد من صحة كل دلیل، 

وجوب علمه ومعرفته بالأحكام الشرعیة التي تحكم المسألة محل النزاع، ولا 

كان یتوافر لدیه الاجتهاد حتى یستطیع یستطیع القاضي القیام بذلك إلا إذا 

  .في القضایاویفصل تحصیل العلم اللازم ویدرك الأحكام الشرعیة 

 بین الفقهاء حول مدى وجوب شرط الاجتهاد في الاختلافوعلیه فقد وقع 

أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم و القاضي، وفیما یلي نوضح التعریف بالاجتهاد

  ثلاثة مطالب وثمرته، وذلك من خلال الاختلافوالقول الراجح، وسبب 

والمقصود ، جتهاد للقاضيومحل الدراسة في هذه المسألة هو مدى شرطیة الا

ولیس مجرد العلم بالأحكام ، هو الاجتهاد المطلق، بالاجتهاد في المسألة

فلا یقول قائل ، واختلاف الأزمنة، أما عند التعذر، من حیث الأصل، الشرعیة

   .باشتراط الاجتهاد المطلق



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١٤

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

  المطلب الأول

  التعریف بشرط الاجتهاد

َالاجتهــاد فــي اللغــة أصــله مــن مــادة جهــ َ                                 َ ُ                          ُوالجهــد فــي اللغــة بمعنــى بــذل   ، َ      َوالجهــد  ، َ  دََ

                                ومنـه معنـى المـشقة؛ فـالجیم والهـاء   ،                                      الوسع واستفراغ الطاقة في حصول المطلوب

   . )١ (      والجهد  ،                                             والدال أصله المشقة؛ إذ هي من لوازم بذل الوسع

َجهــد   : " )٢ (             یقــول ابــن دریــد َ   َ ْوالجهــد  : َ َ      ْ ْوالجهــد  ، َ ُ      ْ     بلــغ   .           بمعنــى واحــد  ،        فــصیحتان  ،      لغتــان  : ُ

ْالرجل جه َ         ْ ْوجهده  ،   دهَ ُ     ْ    .                       إذا بلغ أقصى قوته وطوقه  ،        ومجهوده  ، ُ

ُوجهدت الرجل ْ َ َ           ُ ْ َ    . )٣ ( "                            إذا حملته على أن یبلغ مجهوده  : َ

    :                  الاجتهاد في الاصطلاح    أما 

           أم باعتبـار   ،                  سـواء تعریفـه بذاتـه  ،                                      تعددت نصوص أهـل العلـم فـي تعریـف الاجتهـاد

  ،     لوســـع                      لا تخـــرج عـــن معنـــى بـــذل ا ت                       إلا أن غالـــب تلـــك التعریفـــا  ،            عمـــل المجتهـــد

ـــالحكم الـــشرعي ـــم ب ـــه  ،                                             واســـتفراغ الطاقـــة فـــي تحـــصیل العل        مـــن حیـــث   ،           أو الظـــن ب

       رحمـه –                    تعریـف الإمـام الـشاطبي   ،                       ومن أبرز نلك التعریفـات  ،          أو تطبیقه  ،      حصوله

                                                 

  :  ص (             مختـــار الـــصحاح   ،  )   ٤٨٦  /  ١ (             مقـــاییس اللغـــة   ،  )   ٢٠٠  :  ص (           مجمـــل اللغـــة   :       انظـــر )١   (

   ).   ١٣٣  /  ٣ (           لسان العرب   ،  )  ٦٣

          ، وكـان مـن  )  هــ   ٢٢٣ (                                                    محمد بن الحسن بن درید الأزدي أبو بكـر البـصري، ولـد سـنة    :  هو   )٢   (

         الجمهـرة،   : ً                                                                     ًأكابر علمـاء العربیـة مقـدما فـي اللغـة وأنـساب العـرب وأشـعارهم، ومـن تـصانیفه

      تـــاریخ   :     ینظـــر   ).   هــــ   ٣٢١ (                                                 وهـــو علـــى حـــروف المعجـــم، والمقـــصور والممـــدود، تـــوفي ســـنة 

  ،  )   ١٩١  :  ص (                              ، نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء  )   ٢٢٥  :  ص (                         العلمــاء النحــویین للتنــوخي 

   ).  ٩٢  /  ٣ (                              إنباه الرواة على أنباه النحاة 

   ).   ٤٥٢  /  ١ (            جمهرة اللغة    )٣   (
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  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 
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                                        الاجتهاد هو استفراغ الوسع فـي تحـصیل العلـم    : "                       حیث عرف الاجتهاد بقوله-  االله

   . )١ ( "              أو الظن بالحكم

                                       لا یمكـن أن ینقطـع حتـى ینقطـع أصـل التكلیـف،   :   ول  الأ  :                   وقد جعلـه علـى ضـربین

                                                  وهو الاجتهاد في تطبیـق العلـم بالأحكـام الـشرعیة؛ إذ هـو   .                     وذلك عند قیام الساعة

   .                      ولا یختص به أحد دون أحد  ،           لكافة الأمة

                           وهو ما وقع فیه الاختلاف حیال   ،                                 في الاجتهاد في درك الأحكام الشرعیة  :        والثاني

   . )٢ (                  ل إلا ممن هو أهل له                         إمكانیة انقطاعه؛ إذ لا یحص

ّ                                 ّهـــو خلـــوه ممـــن یقـــوم بالاجتهـــاد؛ إذ أن   ،                                   إلا أن ممـــا أخـــذ علـــى التعریـــف الـــسابق

                ومــــنهم ابــــن بهــــادر   ، ّ                                             ّبعــــض أهــــل العلــــم نــــصوا علــــى مــــن یقــــوم بعملیــــة الاجتهــــاد

                                    الاجتهــاد اســتفراغ الفقیــه الوســع لتحــصیل    : "                             الزركــشي حــین عــرف الاجتهــاد بقولــه

   . )٣ ( "       ظن بحكم

ٕ                               وٕان كـــان ذلـــك لازم مـــن تعریـــف الإمـــام   ،            وهـــو االفقیـــه  ،       لمجتهـــد             فـــنص علـــى ذات ا

   .                               وبالتالي فالاعتراض علیه غیر وجیه  ،                                الشاطبي؛ إذ لا اجتهاد بدون مجتهد

   :             أنواع الاجتهاد

  ،                                                                     ومما تجدر الإشارة إلیـه قبـل بیـان مـذاهب العلمـاء فـي شـرطیة الاجتهـاد للقاضـي

  ،                   حیث قـسمه أهـل العلـم  ،    حدة                                            أن الاجتهاد في الأحكام الشرعیة لیس على درجة وا

                                                 

   . )  ٥١  /  ٥ (          الموافقات    )١   (

              فــــواتح الرحمــــوت   ،  )  ١٤ / ٤ (           كــــشف الأســــرار   :     انظــــر  ،                   فــــي تعریــــف الاجتهــــاد         وللاســــتزادة            

             الإحكـــــــــام للآمـــــــــدي   ،  )   ٣٥٠ / ٢ (         المستـــــــــصفى   ،  )  ٦٤ : ص (              الحـــــــــدود للبـــــــــاجي   ،  )   ٣٦٢ / ٢ (

   ).   ١٧٣ : ص (             مختصر الطوفي   ،  )   ٤٠١ / ٢ (            روضة الناظر   ،  )  ٦٢ / ٤ (

   ).         وما بعدها  ١١  /  ٥ (          الموافقات   :       انظر )٢   (

   ).   ٥٦٣  /  ٤ (                           تشنیف المسامع بجمع الجوامع    )٣   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١٦

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 
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        واجتهــاد   ،                  إلــى اجتهــاد مطلــق-               رحــم االله الجمیــع–                         وعلــى رأســهم الإمــام الــشاطبي 

                                           فهــو كاجتهــاد الأئمــة الأربعــة، وهــم الــذین یأخــذون   :                    فأمــا الاجتهــاد المطلــق  ، ّ    ّمقیــد

                                                                          أصولهم مباشرة من فهمهم مقاصد الـشریعة، ومعـرفتهم التامـة باللغـة العربیـة؛ فهـم 

  ،                             التي جاءت بها النصوص الشرعیة  ،                          م المقاصد، وفي ألفظ اللغة             یجتهدون في فه

                           والــذي یكــون فــي نطــاق مــذهب مــن   ،                   فهــو دون هــذه الرتبــة  ،                    وأمــا الاجتهــاد المقیــد

                          الاجتهــاد المنــسوب إلــى أصــحاب   :      الأولــى  :               وهــو علــى رتبتــین  ،               المــذاهب الأربعــة

  ،     نیفــة               فــي مــذهب أبــي ح )٢ (                ومحمــد بــن الحــسن )١ (                          الأئمــة المجتهــدین؛ كــأبي یوســف

          فـــي مـــذهب  )١ (          والبـــویطي )٤   (                        فـــي مـــذهب مالـــك،، والمزنـــي )٣ (                 وابـــن القاســـم وأشـــهب

                                                 

                                                                 یعقــوب بــن إبــراهیم بــن حبیــب الأنــصاري الكــوفي، أبــو یوســف، مــن أكبــر أصــحاب   :     هــو )١   (

     تـوفي   .                                                       تولى القضاء للمهدي وابنیه، وهو أول من لقـب بقاضـي القـضاة  .                الإمام أبي حنیفة

  ،  )  ٨١  ص  (              ، تـــاج التـــراجم  )   ٦١١  /  ٣ (               الجـــواهر المـــضیة   :     ینظـــر   ).     هــــ   ١٨٢ (           ببغـــداد ســـنة 

   ).   ٢٢٥  ص  (               الفوائد البهیة 

                                                                       محمد بن الحسن أبو عبد االله الشیباني الكوفي الإمام العلامـة، صـاحب أبـي حنیفـة،   :  و   ه )٢   (

                                                                                كان مع تبحره في الفقه یضرب بذكائه المثل، له المبسوط والجامع الكبیر الصغیر، تـوفي 

          ، الفوائـد  )   ٣٢٧ (              ، تـاج التـراجم  )   ١٢٢  /  ٣ (               الجـواهر المـضیة   :     ینظـر   ).   هــ   ١٨٩ (          بالري سـنة 

   ).   ١٦٣  ص  (       البهیة 

       ، فقیـه  )  هــ   ١٤٥ (                                                           أشهب بن عبد العزیز بن داود، القیسي العـامري الجعـدي، ولـد سـنة   :   هو   )٣   (

ُ             ُمـا أخرجـت مـصر   :                                                          الدیار المصریة في عهده، وكان صـاحب الإمـام مالـك، قـال الـشافعي

  /  ١ (              تهـذیب التهـذیب   :     ینظـر   ).   هــ   ٢٠٤ (                                       أفقه من أشهب لولا طیش فیه، مـات بمـصر سـنة 

   ).  ٧٨  /  ١ (               ، وفیات الأعیان  )   ٣٥٩

ً                                                                 ًإســماعیل بــن یحیــى بــن إســماعیل بــن عمــرو بــن إســحاق، المزنــي نــسبا، المــصري   :     هــو )٤   (

ًموطنـا، الـشافعي مــذهبا، ذو علـم وزهـد وورع وتقــوى، قـال فیـه الــشافعي ً                                                             ً   =             المزنـي ناصــر   : ً



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١٧

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

                                   ومـا بنـى علیـه فـي فهـم ألفـاظ الـشریعة،   ،                         فهـؤلاء یأخـذون أصـول إمـامهم  .        الشافعي

                 وقــد یخــالفون مــذهب   ، ِّ                                              ِّویفرعــون المــسائل، ویــصدرون الفتــاوى علــى مقتــضى ذلــك

                             وفتـاواهم؛ لفهمهـم مقاصـد الـشرع   ،                                             إمامهم، وقد یوافقونه، وقد قبل النـاس اجتهـادهم

   .             في وضع الأحكام

ــــد   :                    وأمــــا الرتبــــة الثانیــــة ــــذین مــــن شــــأنهم تقلی ــــأخرین، ال ــــر مــــن المت ــــه كثی                                                  فمــــا علی

   . )٢ (                                                           المجتهدین من المتقدمین بالنقل من كتبهم، والتفقه على مذاهبهم

                                                                                                                     

  ،  )  هــ   ٢٦٤ (        مـات سـنة   "              الجـامع الـصغیر "   ، و "             الجـامع الكبیـر   : "                      مذهبي، له مصنفات، منها =

  /   ١٢ (                  ، ســیر أعــلام النــبلاء  )   ١٩٧  -     ١٩٦  /  ١ (  ن            وفیــات الأعیــا  :     ینظــر  .      ســنة  ٨٩      وعمــره 

   ).  ٩٣  /  ٢ (                               ، طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي  )   ٤٩٢

                                                                 یوســف بــن یحیـــى أبــو یعقــوب البــویطي المـــصري، الفقیــه صــاحب الــشافعي، وكـــان   :     هــو )١   (

  ،  )   ٤٣٩  /   ١٦ (            تاریخ بغداد   :     ینظر   ).     هـ   ٢٣١ (                                     صالحا متعبدا زاهدا، وتوفي في رجب سنة 

   ).   ٩٧٧  /  ٥ (              ، تاریخ الإسلام  )  ٦١  /  ٧ (             وفیات الأعیان 

   ).   ١٢٧-   ١٢٦ / ٥ (                      وانظر أیضا نفس المصدر   ،  )  ٥٢-  ٥١ / ٥ (          الموافقات   :       انظر )٢   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١٨

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

 

  ثانيالمطلب ال

  أقوال الفقهاء في مدى اشتراط الاجتهاد في القاضي

  

ّ                   لّى منصب القضاء علـى                                         فقهاء في اشتراط بلوغ رتبة الاجتهاد لمن یو        اختلف ال    لقد 

               وأدلـــة كـــل قـــول              وســـبب الاخـــتلاف                           ، وفیمـــا یلـــي نوضـــح هـــذه الأقـــوال          ثلاثـــة أقـــوال

   :                                   والقول الراجح، وذلك على نحو ما یأتي

  

   :ً                            ًأولا أقوال الفقهاء في المسألة

  ،  )١ (     حنفیــة              وهــو قــول بعــض ال  ، ً                              ً  أنــه یجــب أن یكــون القاضــي مجتهــدا :          القــول الأول

ٕ                   ٕ، والیه ذهب ابن حزم )٤ (                 ، ومذهب الحنابلة  )٣ (         والشافعیة  ،  )٢ (         والمالكیة
) ٥( .   

ــاني        بــل ذلــك   ،                                               أنــه لا یــشترط لــصحة تولیــة القاضــي أن یكــون مجتهــدا :            القــول الث

   .     مستحب

                                                 

     روضــة   ،  )   ١٢٦ / ١ (               شــرح أدب القاضــي   :     انظــر  .                                  هــذا القــول مــروي عــن محمــد بــن الحــسن )١   (

   ).   ٢٥٦  /  ٧ (           فتح القدیر   ،  )  ٥٩ / ١ (       القضاة 

              حاشــیة الدســوقي   ،  )  ٨٩  -  ٨٨  /  ٦ (             مواهــب الجلیــل   ،  )   ٢٨٣  :  ص (             أشــرف المــسالك   :       انظــر )٢   (

   ).   ٢٧٨  /   ١٧ (           منح الجلیل   ،  )   ١٢٩ / ٤ (

               ؛ تحفــة المحتـــاج  )   ٢٩٦ / ٤ (                     حاشـــیة قلیــوبي وعمیـــرة،   ،  )  ٩٤ /  ١١ (              روضـــة الطــالبین   :       انظــر )٣   (

) ٤٤٠ /  ٤٢   .(   

  /  ٦ (            كـــــشاف القنـــــاع   ،  )   ٤٩٢  /  ٣ (                  شـــــرح منتهـــــى الإرادات   ،  )   ٣٨١  /   ١١ (       المغنـــــي   :       انظـــــر )٤   (

٢٩٥   .(   

   ).   ٤٢٧  /  ٨ (              المحلى بالآثار   :       انظر )٥   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦١٩

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 
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       فأصــحاب   .  )٣ (             مــن المالكیــة )٢ (ٕ                      وٕالیــه ذهــب ابــن رشــد الجــد  .  )١ (                 وهــذا مــذهب الحنفیــة

                                    جتهـاد للقاضـي هـو شـرط كمـال لا صـحة، ومـع                               هـذا القـول یـرون أن بلـوغ رتبـة الا

ّهذا لا ینبغي عندهم أن یقلد الجاهل، وان قلد نفذت أحكامه ٕ                                                     ّ ٕ.   

ٕ      وٕانمــا   ،                      القاضــي أن یكــون مجتهــدا                           أنــه لا یــشترط فــي صــحة تولیــة  :            القــول الثالــث

                     وهــــذا المعتمــــد مــــن مــــذهب   ،                                      والمــــشترط كونــــه عالمــــا بالأحكــــام الــــشرعیة      الواجــــب

   . )٤ (        المالكیة

           أي مطلــق إن   )      مجتهـد   : (    قولــه   : " )٥ (                          فـي حاشــیته علـى الــشرح الكبیـر             یقـول الدســوقي 

             وجعـل ابـن رشــد   ،                                                      وجـد قـال یـشیر بـه إلــى أن القاضـي یـشترط فیـه أن یكــون عالمـا

                                         والقـول الأول هـو الـذي علیـه عامـة أهـل المـذهب   ،                          العلـم مـن الـصفات المستحـسنة

                                                 

  ،    ٢٥٦  ،    ٢٥٣ / ٧ (             ؛ فتح القدیر  )   ١٧٦ / ٤ (                ؛ تبیین الحقائق  )   ٦،٧ / ٧ (              بدائع الصنائع   :       انظر )١   (

٢٥٧   .(   

                   ، كــان قاضــي الجماعــة  )  هـــ   ٤٥٠ (                                          محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد، أبــو الولیــد، ولــد ســنة   :     هــو )٢   (

                           المقــــــدمات الممهــــــدات، والبیــــــان   :                                            بقرطبــــــة، وكــــــان مــــــن أعیــــــان المالكیــــــة، ومــــــن مؤلفاتــــــه

  :  ص (                                         المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا   :     ینظر   ).   هـ ٠  ٥٢ (                   والتحصیل، توفي سنة 

ــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب  )  ٩٨                 ، الأعــلام للزركلــي  )   ٢٤٨  /  ٢ (                                             ، ال

) ٣١٦  /  ٥   .(   

  ،  )  ١٦  /   ١٠ (        الــذخیرة   :     انظــر  ،                      ونــسب إلیــه ذلــك القرافــي  ،  )   ٢٤٣ / ٤ (              بدایــة المجتهــد   :     انظــر  ) ٣   (

   ).   ٢٧٨ /  ١٧ (           منح الجلیل   :     انظر  ،               وكذلك ابن علیش

              حاشـیة الدسـوقي   ،  )   ٢٢٤  /   ٢١ (                شـرح خلیـل للخرشـي   ،  )   ٢٠١  :  ص (             إرشـاد الـسالك   :       انظر )٤   (

) ١٢٩  /  ٤   .(   

)   ١٢٩  /  ٤   ( )٥   .(   



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٠
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          وهــو مجتهــد   ،              أي فأفــضل مقلــد   ):           فأمثــل مقلــد   : (    قولــه  .  )١ (                     كمــا قــال ابــن عبــد الــسلام

                           بل یصح تولیة من هو دونه مع   ،                                           الفتوى والمذهب، والمعتمد أنه لا یشترط الأمثل

                              یــصح تولیــة غیــر العــالم حیــث شــاور   :             بــل قــال بعــضهم  ،                    وجــوده حیــث كــان عالمــا

  ،              أي قاعـدة كلیـة  )               أو باعتبار أصـل  :     قوله   . (           أي فهم كامل  )       له فقه  :     قوله   . (       العلماء

               أي كما أن الأصـح   )                لأصح أنه یصح إلخ  وا  :     قوله   . (                      وهو عطف على قوله بقیاس

                      والحاصــل أن المعتمــد أن   ،                                          أنــه یــصح تولیــة غیــر الأمثــل مــع وجــوده كمــا علمــت

    ".                                              كونه مجتهدا مطلقا إن وجد غیر شرط في صحة تولیته

       خـلاف مـا   ،                                     وهذا یفید أن الاجتهـاد إن وجـد لـیس شـرطا       : "...  )٢ (              ویقول ابن علیش

                                 رط العلــم، وأمــا الاجتهــاد فواجــب غیــر ٕ                                   ٕیفیــده كــلام المــصنف أنــه شــرط، وانمــا الــش

   . )٣ ( "   شرط

                                                 

                                                                        عبد العزیز بن عبد السلام بـن أبـي القاسـم بـن الحـسن الـسلمي الدمـشقي، عـز الـدین   :     هو )١   (

            فقــه بهــا علــى        ونــشأ وت  )   هـــ   ٥٧٧ (              ولــد بدمــشق ســنة   .                                   الملقــب بــسلطان العلمــاء وبــائع الملــوك

                                                                           كبــار علمائهــا وجمــع إلــى الفقــه والأصــول العلــم بالحــدیث والأدب والخطابــة والــوعظ كــان 

ً                                                                             ًخطیبا للجامع الأموي، تخشى السلاطین والأمراء صولته وسلطانه، له مؤلفات كثیرة منهـا 

                                                                             التفـــسیر القواعـــد الكبـــرى والقواعـــد الـــصغرى وبدایـــة الـــسول فـــي تفـــضیل الرســـول والفتـــاوى 

  ،  )   ٣٣٥  /   ١٣ (                          البدایـة والنهایــة لابـن كثیــر   :     ینظـر   ).   هـــ   ٦٦٠ (                 وفي بالقــاهرة سـنة          المـصریة تـ

   ).   ٣١٤  /  ١ (                       ، حسن المحاضرة للسیوطي  )   ٢٠٩  /  ٨ (                      طبقات الشافعیة للسبكي 

           ، فقیــه، مــن  )  هـــ    ١٢١٧ (                                               محمــد بــن أحمــد بــن محمــد علــیش، أبــو عبــد االله، ولــد ســنة   :     هــو )٢   (

                               فــي الفتــوى علــى مــذهب الإمــام مالــك،                  فــتح العلــي المالــك   :                            أعیــان المالكیــة، ومــن مؤلفاتــه

  /  ٦ (              الأعـلام للزركلــي   :     ینظـر   ).   هــ    ١٢٩٩ (                                     ومـنح الجلیـل علـى مختـصر خلیـل، تـوفي سـنة 

   ).   ٥٥١  /  ١ (                                      ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة  )  ١٩

   ).   ٢٧٨  /   ١٧ (             منح الجلیل  )٣   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢١

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

   :                            سبب الاختلاف في المسألة وثمرتهً      ًثانیا 

                                  فـــي شـــرط بلـــوغ رتبـــة الاجتهـــاد للقاضـــي          الفقهـــاء                        یتـــبن للباحـــث أن ســـبب اخـــتلاف

    :                             لصحة التولیة یرجع إلى ما یلي

                      والتــــي یتمــــسك بهــــا أصــــحاب   ،                                         أن الأدلــــة النــــصیة الــــواردة فــــي هــــذه المــــسألة- ١

ّ             ّوهذا مما سوغ   ، ٕ                  وٕاما من حیث الدلالة  ،                            دلة ظنیة، إما من حیث الثبوت أ  ،        المذاهب

   .                  وأتاح الاجتهاد فیها  ،             في المسألة      الاختلاف

                               فــبعض الأقــوال الــواردة فــي المــسألة   ،                                   عــدم تحریــر محــل البحــث تحریــرا دقیقــا- ٢

                                                                      خارج محل النـزاع؛ إذ أن محـل البحـث هـو فـي حكـم اشـتراط بلـوغ مـن یـراد تولیتـه 

ُفــإن عــدم ذلــك انتقــل إلــى مــن هــو دونــه فــي   ،                هــاد مــن حیــث الأصــل          لدرجــة الاجت ُ                                    ُ ُ

                             لعدم وجود المجتهـد المطلـق بعـد   ،                                     إذ أن من لم یشترط ذلك یقول به ابتداء  ،       الرتبة

   .                                  ومن یشترط ذلك یقول أنه من حیث الأصل  ،             الأزمنة الأولى

                          فهــل تــرد أقــوال المــذاهب علــى   ،                                      عــدم تحریــر مــصطلح الاجتهــاد تحریــرا دقیــا- ٣

ــــصود حــــصول العلــــم مــــع آلــــة   ،                  أم المجتهــــد المقیــــد  ،          هــــد المطلــــق     المجت                               وهــــل المق

   .                  أم مجرد حصول العلم  ،          والاستنباط  ،        الاجتهاد

                                                            اخـــتلاف النظـــر فـــي مـــدى اعتبـــار تغیـــر حـــال النـــاس واخـــتلاف الأزمنـــة فـــي - ٤

                                       فمــن رأى بــأن تحقــق شــرط الاجتهــاد فــیمن یــولى   ،                            التــأثیر علــى حكــم هــذه المــسألة

                         ومـن رأى عـدم خلـو العـصر مـن   ،                     ان؛ لم یشترطه ابتداء                     القضاء من الصعوبة بمك

                             وجعـــل هـــذا الـــشرط منوطـــا بالقـــدرة   ،                               اشـــترط بلـــوغ القاضـــي رتبـــة الاجتهـــاد  ،      مجتهـــد

   .       والإمكان

         وبخاصـــة -                                          فـــي هـــذه المـــسألة ینبنـــي علـــى اخـــتلاف أهـــل العلـــم      الاخـــتلاف     أن - ٥

  :    قول         وبین من ی  ،                                              على مسألة خلو الزمان من مجتهد بین قائل بذلك-        الأصولیون

       فـي خـلاف   ،                                                             لا یمكن أن یخلوا الزمان من مجتهد حتى قیام أشراط الساعة الكبرى



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٢

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

                                       ومن وافقهم من أصحاب المذاهب الأخرى كابن   ،          والحنابلة  ،                  مشهور بین الجمهور

   . )١ (         والشوكاني  ،         وابن حزم  ،    رشد

                                                               وحتــى المتأمــل فــي هــذا الاخــتلاف یلحــظ عــدم تحریــر مــصطلح الاجتهــاد تحریــرا 

   .                             والبعض یرید به المجتهد المطلق  ،                          بعض یرید به الاجتهاد عموما               دقیقا؛ إذ أن ال

   :        وثمرته      الاختلاف    نوع -

         وباعتبـــار   ،                 هــو خــلاف فقهـــي جــائز  ،                              فــي هـــذه المــسألة باعتبــار حكمـــه      الاخــتلاف

                      وبــین القــول الثــاني؛ لأن   ، ّ                                     ّفهــو خــلاف تــضاد بــین القــولین الأول والثالــث  ،       حقیقتــه

    فهـو   ،                   وأمـا باعتبـار ثمرتـه  ،               القـول الثـاني             تقتـضي مـا یـضاد  ،                     القولین الأول والثالـث

                                وبــین القــول الثــاني، تترتــب علــى كــل   ،                                   خــلاف معنــوي بــین القــولین الأول والثالــث

   .            فهو خلاف ثابت  ،                        وباعتبار الثبات والطروء  ،           قول أحكامه

    :       الاختلاف     ثمرة -

  ،                                                 فــي هـــذه المــسألة فــي حكـــم تولیــة غیـــر المجتهــد للقـــضاء      الاخـــتلاف          تظهــر ثمــرة 

ُ         ُفـإذا عـدم   ،                               ویلزم منه التفتـیش عـن قـاض مجتهـد  ،               الأول لا یصح ذلك           فعلى القول 

  ،     ولین قـــ                  لـــیس حقیقـــي بـــین ال      الاختلاف          وبالتـــالي فـــ  ،                         ذلـــك جـــاز تولیـــة مـــن هـــو دونـــه

  ، ً                                                       ً وأمــا علــى القــول الثــاني فإنــه یــصح تولیــة غیــر المجتهــد ابتــداء  ،        والثالــث  ،     الأول

   .                                      وذلك یلزم منه عدم التفتیش عن مجتهد أصلا

  
                                                 

ـــن حـــزم   :       انظـــر )١   ( ـــة الوصـــول   ،  )   ١٢٣  /  ٢ (               الإحكـــام لاب              البحـــر المحـــیص   ،  )   ١٥٢ : ص (            غای

  )    ٣٤٠  -      ٣٣٩  /  ٣ (                            التحریر مع التقریر والتحبیر   ،  )   ٣٩٩ / ٢ (              فواتح الرحموت   ،  )   ٢٠٨ / ٦ (

               أصـــول الفقـــه لابـــن   )   ٤٠  -    ٣٩  ،   ١٩  ،   ١١  /  ٥ (          الموافقـــات   ،  )   ٢٤٠  /  ٤ (              تیـــسیر التحریـــر  ،

  ،  )   ٤٢٥-   ٤٢٣ : ص (             إرشاد الفحـول   ،  )   ٥٦٤  /  ٤ (                  شرح الكوكب المنیر   ،  )    ١٥٥٢  /  ٤ (     مفلح 

   ).   ٣٧٦ (        التبصرة   ،  )   ٧٠٠  -     ٦٩٦  /  ٢ (          شرح اللمع 



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٣

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

     :                       قوال الفقهاء في المسألة أ     أدلة ً      ًثالثا 

  - :           لأول بما یلي ا                  استدل أصحاب القول 

   :                    نصوص الكتاب، ومنهاً      ًأولا من

ْوأن احكم بينهم بما أنزل االلهَُّ ولا تتبع أهواءهم   ﴿   :            قول االله تعالى َ َ ْ ُْ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َِ َِّ َ َْ َ َ َ ُ ِ                 َُّ                         ْ َ َ ْ ُْ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َِ َِّ َ َْ َ َ َ ُ    ].  ٤٩  :        المائدة [ ﴾  ِ

َإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االلهَُّ   ﴿   :           قولـه تعـالى َ َ ْ َ ََ ِ َِ َِّ ِّ ََ ََ ْ َ ُْ َ َ ْ َِّ ِْ ْ َ َْ ِ ِ َُّ                                                     َ َ َ ْ َ ََ ِ َِ َِّ ِّ ََ ََ ْ َ ُْ َ َ ْ َِّ ِْ ْ َ َْ ِ ْ ولا تكـن ِ َُ َ َ        ْ َُ َ َ

ًللخائنين خصيما
ِ َ ََ ِ ِ ِْ             ً
ِ َ ََ ِ ِ    ].   ١٠٥  :       النساء [ ﴾ ِْ

ٌولا تقف ما ليس لك به علم     ﴿  :           قوله تعالى َْ َ َ َِ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ َ                         ٌ َْ َ َ َِ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ َّإنَ ِ   َّ َالسمع  ِ ْ َّ      َ ْ َوالبصر  َّ َ َ َْ      َ َ َ ْ والَْ َ     ْ َفؤاد كل أولئك كان َ َُ َُ ِ َٰ ُُّ َ َ                  َ َُ َُ ِ َٰ ُُّ َ َ

ًعنه مسئولا ُ َْ َ ُ ْ          ً ُ َْ َ ُ    ].  ٣٦  :       الإسراء [ ﴾  ْ

ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهَِّ والرسول إن كنتم تؤمنون بااللهَِّ واليوم   ﴿   :           قوله تعالى ْ َ َ َ ُ ُّْ ِ َ ْ َ ْ َُ ْ َِ ْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ُْ ِ ِ ِِ َ ٍ
ْ َ ِ        َِّ                           َِّ                            ِ ْ َ َ َ ُ ُّْ ِ َ ْ َ ْ َُ ْ َِ ْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ُْ ِ ِ ِِ َ ٍ
ْ َ ِ

ِالآخر  ِ ْ     ِ ِ ًذلك خير وأحسن تأويلاْ َِٰ ْ َ ُ ْ ََ َْ ٌ َ َ ِ                   ً َِٰ ْ َ ُ ْ ََ َْ ٌ َ َ    ].  ٥٩  :       النساء [ ﴾ِ

                                                             أن االله تعالى أمر بالحكم بما أنزله من القرآن، ومـا جـاء عـن النبـي   :            ووجه الدلالة

١ (                                     والمقلد في حكمه مقتف ما لیس له به علم  ،                   ، ولم یقل بالتقلید( .   

   :ً                      ًثانیا من السنة النبویة

        واحــد فــي   :            القــضاة ثلاثــة    : ((         أنــه قــال      النبــي    عــن    )٢ (     بریــدة                اســتدلوا بمــا روي - ١

                                                 النــار، فأمــا الــذي فــي الجنــة فرجــل عــرف الحــق فقــضى بــه،              واثنــان فــي       الجنــة، 

                                                 

   ).   ٣٨١  /   ١١ (       المغني   :       انظر )١   (

ّ بریدة بن الحصیب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بـن رزاح بـن عـدي  :  هو   )٢   ( َّ                                                                      ّ َّ

                                                                      بن سهم بن مازن بن الحارث بن سـلامان بـن أسـلم بـن أفـصى الأسـلمي، صـحابي جلیـل، 

ّغزا مع رسول الله صلى الله علیـه وسـلم سـت عـشرة غـزوة، وتـوفي سـنة  َّ َّّ                                                            ّ َّ   :     ینظـر  .  )  هــ  ٦٣ (َّّ

                  ، الإصابة في تمییـز  )   ٢٠٩  /  ١ (             ، أسد الغابة  )   ١٨٥  /  ١ (                         الاستیعاب في معرفة الأصحاب 

   ).   ٤١٨  /  ١ (        الصحابة 



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٤

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

                                                فجــار فــي الحكــم، فهــو فــي النــار، ورجــل قــضى للنــاس علــى        الحــق          ورجــل عــرف 

      . )١ (    ))                جهل فهو في النار

                                                      أن الحدیث یتضمن النهي عـن تولیـة الجاهـل القـضاء؛ لأن قاضـي   :            ووجه الدلالة

   .       لا علم                                             الجهل لا یدري طریقه في الحكم، فهو یقضي على جهل

ٕ                                                            ٕوظاهر الحدیث أن من حكم بجهل وان وافق حكمه الحق فإنه في النار
) ٢( .   

    :                               نوقش الاستدلالان السابقان بما یلي

                 دلـت علـى اشـتراط -              علـى فـرض صـحته–               والحـدیث الـشریف   ،                 أن الآیات الكریمة

                                      وذلــك خــارج محــل النــزاع؛ إذ أنــه یــشترط أن   ،                             الحكــم عــن علــم بالأحكــام الــشرعیة

  ،                             فمجــرد العلــم درجــة دون الاجتهــاد  ،                  ولــو لــم یكــن مجتهــدا  ،      عالمــا            یكــون القاضــي 

   .                                فغیر المجتهد لا یلزم أن یكون جاهلا

               إذا حكــم الحــاكم   ((  :          أنــه قــال        النبــي     عــن              عــن أبــي هریــرة               اســتدلوا بمــا روى- ٢  

    .  )٣ (    ))ٕ                                                         ٕفاجتهد ثم أصاب فله أجران، واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

                                                 

  ،  )   ٧٧٥  /  ٢ (  ،                            بــاب الحــاكم یجتهــد فیــصیب الحــق                               أخرجــه ابــن ماجــه فــي كتــاب الأحكــام،    )١   (

      ، رقـم  )   ٢٩٩  /  ٣ (  ،                   بـاب فـي القاضـي یخطـئ                            ، وأبو داود في كتاب الأقضیة،  )    ٢٣١٥ (    رقم 

                                       باب ما جاء عن رسول االله صلى االله علیه وسـلم                            ، والترمذي في كتاب الأحكام،  )    ٣٥٧٣ (

      وصححه    ".                 وهذا أصح شىء فیه "   :            قال أبو داود   ).     ١٣٢٢ (      ، رقم  )   ٦٠٤  /  ٣ (  ،          في القاضي

   . )    ٢٦١٤ (      ، رقم  )   ٢٣٥  /  ٨ (             إرواء الغلیل            الألباني في 

   ).   ٢٨٨  /  ٢ (             كفایة الأخیار   :   ،  )   ١٨٤  /  ٤ (                          سبل السلام شرح بلوغ المرام   :       انظر )٢   (

                         بــــاب أجـــر الحــــاكم إذا اجتهــــد                                               أخرجـــه البخــــاري فـــي كتــــاب الاعتــــصام بالكتـــاب والــــسنة،    )٣   (

             باب بیان أجـر   ،       الأقضیة     كتاب         مسلم في  و   ، )    ٧٣٥٢ (      ، رقم  )   ١٠٨  /  ٩ (  ،              فأصاب أو أخطأ

    ).    ١٧١٦ (      رقم  ، )    ١٣٤٢  /  ٣ (  ،                               الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٥

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

ــــة ــــى اشــــتراط الاجتهــــاد، ودرجــــة    ))     جتهــــد  فا    ((        أن قولــــه   :            ووجــــه الدلال                               یــــدل عل

   . )١ (                                                          الاجتهاد إنما تكون لمن فهم مقاصد الشریعة، وتمكن من الاستنباط

ّ                                                        ّفأمـا مـن لـیس بأهـل للحكـم، فـلا یحـل لـه الحكـم، فـإن حكـم فـلا أجـر    : "          قال النووي

                                                                بـــل هـــو آثـــم، ولا ینفـــذ حكمـــه، ســـواء وافـــق الحـــق أم لا؛ لأن إصـــابته اتفاقیـــة   ،   لـــه

ـــع أحكامـــه ســـواء وافـــق           لیـــست صـــادرة                                                 عـــن أصـــل شـــرعي، فهـــو عـــاص فـــي جمی

   . )٢ ( "                                                   الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا یعذر في شيء من ذلك

    :                         نوقش هذا الاستدلال بما یلي

                                                                   أن الحدیث الشریف دل على وجوب بذل الوسع في تنزیـل الأحكـام الـشرعیة علـى 

           لعــدم الحكــم   ،         اجتهــاد                                   بــدلیل أنــه لیــست كــل الوقــائع تحتــاج إلــى  ،                 الوقــائع القــضائیة

     وعلــى   ،                                                          الــشرعي فیهــا، بــل علــى العكــس فغالــب الوقــائع منــصوص علــى أحكامهــا

         وبالتــــالي   ،                                                         القاضــــي أن یجتهــــد فــــي تنزیــــل تلــــك الأحكــــام علــــى الوقــــائع القــــضائیة

   .                                                   فالحدیث لیس فیه دلالة على شرط الاجتهاد بمعناه المقصود

   :ً                     ًثالثا استدلوا بالقیاس

  ،                         لأن الفتیــــا إخبــــار غیــــر ملــــزم  ،                  ضاء آكــــد مــــن الفتیــــا                         القیــــاس علــــى الفتیــــا؛ إذ القــــ

          والقضاء 

ًفـــإذا كـــان لا یجـــوز أن یكـــون المفتـــي عامیـــا مقلـــدا   . ٕ                           ٕإخبـــار ملـــزم، فهـــو فتیـــا والـــزام ً                                           ً ً

   . )٣ (           من باب أولى        فالقاضي 

  

                                                 

   ).   ٥١٨  /  ٧ (                   حاشیة الروض المربع   :       انظر )١   (

   ).   ٢٤٠  /   ١٢ (                شرح صحیح مسلم  )٢   (

   ).   ٣٨١  /   ١١ (                 المغني لابن قدامه   :       انظر )٣   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٦

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

    :                         نوقش هذا الاستدلال بما یلي

ـــدا ـــا مقل ـــسلم بعـــدم جـــواز كـــون المفتـــي عامی ـــا ن ـــزم منـــه كونـــه   ،                                           أنن ـــك لا یل                         لكـــن ذل

   .                        وكذلك الاجتهاد رتب ودرجات  ،                    إذ العلم رتب ودرجات  ،    هدا   مجت

  

  - :                                استدل أصحاب القول الثاني بما یلي

   :ً                  ًأولا بالسنة النبویة

ّ                           ّ إلى الیمن وأنا حدیث السن،               بعثني رسول االله   :          أنه قال             روي عن علي    بما

   إن     : ((   قـال  .                                                   تبعثني إلى قوم یكون بینهم أحـداث، ولا علـم لـي بالقـضاء  :    قلت  :    قال

                           فمـــا شـــككت فـــي قـــضاء بـــین اثنـــین   :      ، قـــال  ))                         ســـیهدي لـــسانك، ویثبـــت قلبـــك  االله

   . )١ (   بعد

  

       ولا علم     : ((                                         لم یكن من أهل الاجتهاد وقتها؛ بدلیل قولهً        ًأن علیا   :            ووجه الدلالة

   . )٢ (                                            ، وعلیه فلا یشترط في القاضي بلوغ رتبة الاجتهاد  ))          لي بالقضاء

   :                نوقش هذا الاستدلال

                                             لى عدم اشتراط الاجتهاد في تولیة القاضي استدلال                         أن الاستدلال بهذا الحدیث ع

  ،                       قــد رزق أهلیــة الاجتهــاد                                           مجتــزأ؛ إذ فــي عجــز الحــدیث مــا یــدل علــى أن علیــا 

   .                      فیكون هذا دلیلا علیهم                 بفضل دعاء الرسول 

  
                                                 

  ،  )    ٣٥٨٢ (      ، رقـــم  )   ٣٠١  /  ٣ (                                                 أخرجـــه أبـــو داود فـــي كتـــاب الأقـــضیة، بـــاب كیـــف القـــضاء،  )١   (

  /  ٨ (                              وصــححه الألبــاني فــي إرواء الغلیــل     )).                              إن االله ســیهدي قلبــك، ویثبــت لــسانك    : ((    بلفــظ

   ).    ٢٥٠٠ (      ، رقم  )   ٢٢٦

   ).   ٢٥٩  -   ٢٥٨  /  ٧ (              ة شرح الهدایة       العنای  :       انظر )٢   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٧

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

   :ً                     ًثانیا استدلوا بالقیاس

                                                                 القیــاس علــى الإمامــة العظمــى، فلــیس مــن شــرطها بلــوغ رتبــة الاجتهــاد؛ لأنــه - ١

                                                        ویحكـم بعلـم غیـره بـالرجوع إلـى فتـوى غیـره مـن العلمـاء، فكـذلك   ،        أن یقـضي      یمكنه 

   . )١ (         في القاضي

   :                نوقش هذا الاستدلال

              یـشترطون ذلـك -            كما هـو معلـوم–         فالجمهور   ،                             أن الأصل المقاس علیه غیر مسلم

   .              في الإمام الأعظم

                                                                 أن الغایــة مــن القــضاء إیــصال الحــق إلــى مــستحقه، وذلــك یحــصل مــن المقلــد - ٢

   . )٢ (                                                   ى بفتوى غیره، كما یحصل للمجتهد إذا قضى باجتهاد نفسه      إذا قض

  

   :                         واستدل أصحاب القول الثالث

ّ                               ّإلا أنهـــــم زادوا علـــــى ذلـــــك أن شـــــرطیة   ،                                بمـــــا اســـــتدل بـــــه أصـــــحاب القـــــول الأول

                                                                 الاجتهــاد فــي صــحة تولیــة القاضــي تفــضي إلــى ســد بــاب القــضاء؛ إذ ینــدر وجــود 

           وقلة العلـم   ،              ضعف حال الناس         خصوصا مع   ،                              مجتهد توافرت فیه شروط الاجتهاد

   . )٣ (               في الآونة الأخیرة

   :                نوقش هذا الاستدلال

ٕ                 وٕانمـا المـسألة فــي   ،        والإمكــان  ،                                               بأنـه سـبق البیــان بـأن تكـالیف الــشرع منوطـة بالقـدرة

   .                           الاشتراط ابتداء لصحة التولیة

                                                 

   ). ٦  /  ٧ (              بدائع الصنائع   :       انظر )١   (

   ).   ٢٥٧  /  ٧ (                    العنایة شرح الهدایة   :       انظر )٢   (

   ).   ٢٧٨  /   ١٧ (           منح الجلیل   :       انظر )٣   (



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٨

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

   :                             ویمكن أن یجاب على هذا الاعتراض

      فیكـــون   ،         الأزمنـــة                       بـــل ربمـــا عـــدمهم فـــي زمـــن مـــن  ،                          أنـــه لا یخفـــى نـــدرة المجتهـــدین

   .ٕ                                  وٕانما عدلنا عن اشتراط الاجتهاد لذلك  ،                               الاشتراط مجرد فرضیة لا حقیقة لها

  

   :             القول الراجح 

  -        واالله أعلـم–     یظهـر                                                     بعد عرض الأقوال الـسابقة وأدلـة كـل قـول ومناقـشة كـل دلیـل 

             وفیـــه جمـــع بـــین   ،                                                      أن الـــراجح هـــو القـــول الثالـــث؛ كونـــه یعتبـــر وســـطا بـــین الأقـــوال

          أمــا القــول   ،               وآلــة ذلــك العلــم  ،                                القــضاء إیــصال الحقــوق إلــى أصــحابها      فغایــة   ،      الأدلــة

ــــصحة تولیــــة القاضــــي فهــــو قــــول جــــدلي لا یمكــــن تطبیقــــه؛                                                                باشــــتراط الاجتهــــاد ل

                     ویدل على ذلـك مـا علیـه   ،                والعصور المفضلة  ،                             خصوصا مع البعد عن زمن النبوة

   أو   ،  م                        ولا یمكـن أن نقـول أن جمـیعه  ،                إذ القـضاة یولـون  ،                      العمل في جمیـع المـذاهب

   .                 أن أكثرهم مجتهدون

والذي لا یشترط العلم أصلا فهو مردود علیه بما جاء في ، وأما القول الثاني

وهو ، وهذا یفضي إلى الحكم بین الناس بالجهل، وسنة رسوله، كتاب االله

  .وحرمه على نفسه وعباده، طریق الظلم الذي نهى االله عنه



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٢٩

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

 

 اتمةالخ

                       مـــدى تـــوافر شـــرطي العدالـــة   "   ــــ              الموســوم بـــــــ                             انتهینــا بفـــضل االله مــن ذلـــك البحـــث 

                                      وظهـــر لنـــا كیـــف أن هــذا الموضـــوع غایـــة فـــي  "                          والاجتهـــاد فـــیمن یتـــولى القـــضاء

ـــه یظهـــر ـــة، إذ مـــن خلال                                            كیـــف أن الفقهـــاء قـــد اهتمـــوا بمـــن یتـــولى وظیفـــة                        الأهمی

                                                                        القضاء واختیار أفضل الأفراد لتولي هذه الوظیفة الهامـة والتـي مـن خلالـه یتحقـق 

   .                            ستقرار بین الأفراد في المجتمع         العدل والا

                                                                        وقد توصلنا في ختام هذا البحث إلى بعض النتائج والتوصـیات والتـي تتمثـل فیمـا 

   :    یأتي

   :ً           ًأولا النتائج

                            إلا أن غالبهـــا یـــدور علـــى أمـــرین   ،                                  تعـــددت تعریفـــات العدالـــة عنـــد الفقهـــاء - ١

            وعــدم الإصــرار   ،                     وذلــك باجتنــاب الكبــائر  ،         والمــروءة  ،              اســتقامة الــدین  :    همــا

   .                    والتحلي بمكارم الأخلاق  ،          الصغائر   على

             علـــى قـــولین،                                      فـــي اشـــتراط العدالـــة لـــصحة تولیـــة القاضـــي       الفقهـــاء      اختلـــف  - ٢

     ولـــیس   ،                                أن العدالـــة فـــي القاضـــي شـــرط أولویـــة                   اعتبـــر القـــول الأول    حیـــث

                  العدالــة فــي القاضــي                                 ، بینمــا ذهــب الــبعض إلــى القــول بــأن         بــشرط صــحة

  .               شرط لصحة تولیته

                                        شتراط العدالـة فـي القاضـي، فـلا یـولى القـضاء                  الرأي القائل با           الراجح هو - ٣

             وســائر الــشروط   ،                                                 غیــر العــدل مــا دام یوجــد غیــره ممــن تتــوفر فیــه العدالــة

  .                        الأخرى المشترطة في القاضي

                                      واســـتفراغ الطاقـــة فـــي تحـــصیل العلـــم بـــالحكم   ،          بـــذل الوســـع           الاجتهـــاد هـــو  - ٤

  .         أو تطبیقه  ،             من حیث حصوله  ،           أو الظن به  ،       الشرعي



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٣٠

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

                                           فقهــاء حــول اشــتراط الاجتهــاد فــي القاضــي والــراجح         بــین ال      الاخــتلاف    وقــع  - ٥

ً          ًقـــادرا علـــى ً                                                  ًهـــو أنـــه یكتفـــي أن یكـــون القاضـــي عالمـــا بالأحكـــام الـــشرعیة 

ٕ                                                        ٕفحــص الأدلــة وتمحیــصها حتــى یــستطیع الوصــول إلــى الحقیقــة واعطــاء 

  .            كل ذي حق حقه

   :ً              ًثانیا التوصیات

      وجــوب ب                                                         نوصــي الجهــات القــضائیة التــي تتــولى اختیــار القــضاة وتعییــنهم  - ١

      تحري 

ــــضاء  ــــولى وظیفــــة الق ــــار مــــن یت ــــة فــــي اختی ــــار أفــــضل                                       الدق                    والعمــــل اختی

ــــم بالأحكــــام ــــة والعل ــــوافر فیهــــا العدال ــــي تت ــــشرعیة وغیرهــــا                                                العناصــــر الت                  ال

ً                                                             ًالــــسمات والــــصفات التــــي تجعــــل الفــــرد قــــادرا علــــى القیــــام بهــــذه الوظیفــــة 

  .      الهامة

    اصـي                                                         یجب على القضاة التحلي بمكارم الأخلاق والبعـد عـن ارتكـاب المع - ٢

               هـي وظیفـة سـامیة                     والفصل بین النـاس                            والذنوب، حیث أن وظیفة القضاء

                                         فیجـب علـى مـن یتولهـا أن یتـصف بالعدالـة وحـسن                      تولها الرسل والأنبیـاء 

  .       الحمیدة                       الخلق وغیرها من الصفات 

                                                         یجـــب علـــى القاضـــي الاجتهـــاد فـــي معرفـــة الأحكـــام الـــشرعیة وغیرهـــا مـــن  - ٣

                       لـــة والوصـــول إلـــى الحقیقـــة                                    العلـــوم التـــي یـــستطیع مـــن خلالهـــا فحـــص الأد

    .ٕ                                   وٕانهاء النزاع بین الأفراد في المجتمع

ــــك                   إن اهتمــــام الفقهــــاء  - ٤                                           بوظیفــــة القــــضاء وبتحدیــــد شــــروط مــــن یتــــولى تل

                 وأولـــى الأمـــر بمرفـــق                                             الوظیفـــة الهامـــة، یظهـــر لنـــا وجـــوب اهتمـــام الدولـــة 

                                                                 القــضاء والقــضاة والعمــل دائمــا علــى إزالــة كافــة العواقــب التــي تــؤثر علــى 

  .                                          فق الهام وعلى من یتولى تلك الوظیفة السامیة        هذا المر



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٣١

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

                                                               یجب على الجهات القضائیة المختصة مراجعة أحوال القضاة والتأكد من  - ٥

                                                           اســــتمرار تـــــوافر الـــــشروط التــــي اشـــــتراطها الفقهـــــاء فــــي مـــــن یتـــــولى تلـــــك 

                                                           الوظیفة، إذ أن زوال أحد شروط صحة تولى القـضاء یـستدعي عـزل مـن 

   .              فقد تلك الشروط





        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٣٢

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

 

  قائمة المراجع

  القرآن الكریم-

                                           خیـر الـدین بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس،   :       المؤلف  :      الأعلام  . ١

  –            الخامـسة عـشر   :                          دار العلم للملایین، الطبعـة  :                        الزركلي الدمشقي، الناشر

   . م    ٢٠٠٢           أیار، مایو 

ـــدقائق  . ٢ ـــز ال ـــف  :                             البحـــر الرائـــق شـــرح كن ـــراهیم بـــن   :       المؤل ـــدین بـــن إب                         زیـــن ال

                   تكملـــة البحـــر الرائـــق   :        فـــي آخـــره و  ،                               محمـــد، المعـــروف بـــابن نجـــیم المـــصري

     منحـــة   :          وبالحاشـــیة         القـــادري،                                    لمحمــد بـــن حـــسین بـــن علـــي الطـــوري الحنفـــي 

  ،        الثانیـــة  :       الطبعـــة  ،                  دار الكتـــاب الإســـلامي  :       الناشـــر  ،                  الخـــالق لابـــن عابـــدین

   ٨ :          عدد الأجزاء

                           أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن   :       المؤلــف  :                             بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد  . ٣

ـــد، الناشـــر                       محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد الق ـــشهیر بـــابن رشـــد الحفی   :                                    رطبـــي ال

         الرابعـــــــة،   :                                              مطبعـــــــة مـــــــصطفى البـــــــابي الحلبـــــــي وأولاده، مـــــــصر، الطبعـــــــة

   . م    ١٩٧٥-  هـ    ١٣٩٥

                      عــلاء الــدین، أبــو بكــر بــن   :       المؤلــف  :                               بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع  . ٤

  :                          دار الكتـب العلمیــة، الطبعــة  :                                      مـسعود بــن أحمــد الكاسـاني الحنفــي، الناشــر

   . ٧  :              م، عدد الأجزاء   ٩٨٦ ١  -   هـ     ١٤٠٦         الثانیة، 

ُأبـو الفـداء زیـن الـدین أبـو العـدل قاسـم بـن قطلوبغـا   :       المؤلف  :            تاج التراجم  . ٥ ُ                                               ُ ُ

  :                            محمد خیر رمضان یوسـف، الناشـر  :                                السودوني الجمالي الحنفي، المحقق

   . م    ١٩٩٢-   هـ     ١٤١٣       الأولى،   :               دمشق، الطبعة–          دار القلم 



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٣٣

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

    أبــو   :       المؤلــف  :                                                    تــاریخ العلمــاء النحــویین مــن البــصریین والكــوفیین وغیــرهم  . ٦

        الـدكتور   :                                                     المحاسن المفضل بن محمد بن مـسعر التنـوخي المعـري، تحقیـق

                            هجــــــر للطباعــــــة والنــــــشر والتوزیــــــع   :                              عبــــــد الفتــــــاح محمــــــد الحلــــــو، الناشــــــر

   . م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢        الثانیة   :                        والإعلان، القاهرة، الطبعة

                      عبـد القـادر بـن محمـد بـن   :       المؤلـف  :                                الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة  . ٧

         میــر محمــد   :                                            القرشــي، أبــو محمــد، محیــي الــدین الحنفــي، الناشــر       نــصر االله 

   . ٢  :                     كراتشي، عدد الأجزاء–         كتب خانه 

  :                                                             الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  . ٨

ــــي بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن حبیــــب البــــصري   :       المؤلــــف                                              أبــــو الحــــسن عل

  -     معــــوض                الــــشیخ علــــي محمــــد   :                                   البغــــدادي، الــــشهیر بالمــــاوردي، المحقــــق

  -                         دار الكتــب العلمیــة، بیــروت   :                                    الــشیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر

   ٦ :               م، عدد الأجزاء    ١٩٩٩-     هـ     ١٤١٩       الأولى،   :              لبنان، الطبعة

                           مرعي بـن یوسـف بـن أبـى بكـر بـن   :       المؤلف  :                         دلیل الطالب لنیل المطالب  . ٩

                              أبـو قتیبـة نظـر محمـد الفاریـابي،   :                                    أحمد الكرمى المقدسي الحنبلي، المحقق

  -   هــ     ١٤٢٥       الأولـى،   :                                        دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعـة  :    اشر   الن

   . م    ٢٠٠٤

                         ابن عابدین، محمد أمـین بـن   :       المؤلف  :                            رد المحتار على الدر المختار  .  ١٠

-         دار الفكــــر  :                                                عمــــر بــــن عبــــد العزیــــز عابــــدین الدمــــشقي الحنفــــي، الناشــــر

  . ٦  :              م، عدد الأجزاء    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢         الثانیة،   :              بیروت، الطبعة

                 منــصور بــن یــونس بــن   :       المؤلــف  :                     ربــع شــرح زاد المــستقنع         الــروض الم  .  ١١

            حاشـیة الـشیخ   :                                                 صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتي الحنبلي، ومعه



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٣٤

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

                عبـــد القـــدوس محمـــد   :                                            العثیمـــین وتعلیقـــات الـــشیخ الـــسعدي، خـــرج أحادیثـــه

   .               مؤسسة الرسالة-           دار المؤید   :             نذیر، الناشر

           مـــذهب الإمـــام                                            روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر فـــي أصـــول الفقـــه علـــى   .  ١٢

                                      أبــو محمــد موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن   :       المؤلــف  :             أحمــد بــن حنبــل

                                                                محمــد بــن قدامــة الجمــاعیلي المقدســي ثــم الدمــشقي الحنبلــي، الــشهیر بــابن 

  :                                             مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة  :                      قدامة المقدسي، الناشر

   . ٢  :              م، عدد الأجزاء    ٢٠٠٢-  هـ    ١٤٢٣               الطبعة الثانیة 

ـــسی  .  ١٣ ـــد   :       المؤلـــف  :            اسة الـــشرعیة    ال ـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عب                                  تقـــي ال

ــیم بــن عبــد الــسلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تیمیــة                                                                الحل

                             وزارة الــــشئون الإســــلامیة والأوقــــاف   :                                الحرانــــي الحنبلــــي الدمــــشقي، الناشــــر

   .  هـ    ١٤١٨       الأولى،   :                                   المملكة العربیة السعودیة، الطبعة-                والدعوة والإرشاد 

            محمـد بـن علـي   :       المؤلـف  :                                   یل الجرار المتـدفق علـى حـدائق الأزهـار   الس  .  ١٤

  :                    دار ابــن حــزم، الطبعــة  :                                          بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني الیمنــي، الناشــر

   .            الطبعة الأولى

                                 شـــمس الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله الزركـــشي   :       المؤلـــف  :            شــرح الزركـــشي  .  ١٥

ـــي، الناشـــر ـــى،   :                     دار العبیكـــان، الطبعـــة  :                       المـــصري الحنبل   -  هــــ    ١٤١٣       الأول

   . ٧ :             م، عدد الأجزاء    ١٩٩٣

                                          أبــو نــصر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي،   :       المؤلــف  :       الــصحاح  .  ١٦

         بیــروت، –                  دار العلـم للملایــین   :                             أحمــد عبـد الغفــور عطـار، الناشــر  :      تحقیـق

   . ٦  :              م، عدد الأجزاء    ١٩٨٧  -     ه    ١٤٠٧        الرابعة   :       الطبعة



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٣٥

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

                            محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود، أكمـــل   :       المؤلـــف  :                    العنایـــة شـــرح الهدایـــة  .  ١٧

                                                           أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الـشیخ جمـال الـدین الرومـي       الدین 

   .  ١٠  :                      دار الفكر، عدد الأجزاء  :                 البابرتي، الناشر

                 منـــصور بـــن یـــونس بـــن   :       المؤلـــف  :                          كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع  .  ١٨

          دار الكتـب   :                                                   صلاح الـدین ابـن حـسن بـن إدریـس البهـوتي الحنبلـي، الناشـر

   . ٦ :                   العلمیة، عدد الأجزاء

                              عبد الغني بن طالـب بـن حمـادة بـن   :       المؤلف  :             شرح الكتاب         اللباب في  .  ١٩

                                                             إبــــراهیم الغنیمــــي الدمــــشقي المیــــداني الحنفــــي، حققــــه، وفــــصله، وضــــبطه، 

                 المكتبـة العلمیـة،   :                                   محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، الناشـر  :            وعلق حواشیه

   . ٤  :                    لبنان، عدد الأجزاء–      بیروت 

          فـضل، جمـال                            محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو ال  :       المؤلـف  :           لسان العـرب  .  ٢٠

  -         دار صــادر   :                                                 الــدین ابــن منظــور الأنــصاري الرویفعــى الإفریقــى، الناشــر

   .  ١٥  :               هـ، عدد الأجزاء    ١٤١٤  -        الثالثة   :              بیروت، الطبعة

                      أبــو حامــد محمــد بــن محمـــد   :       المؤلــف  :                      المستــصفى فــي علــم الأصــول  .  ٢١

      مؤســـسة   :                             محمــد بــن ســلیمان الأشــقر، الناشــر  :                       الغزالــي الطوســي، المحقــق

   . م    ١٩٩٧-  هـ    ١٤١٧       الأولى،   :            نان، الطبعة                  الرسالة، بیروت، لب

                               عمــر بــن رضـــا بــن محمــد راغـــب بــن عبـــد   :       المؤلـــف  :              معجــم المــؤلفین  .  ٢٢

                          بیـروت، دار إحیـاء التـراث -             مكتبة المثنـى   :                           الغني كحالة الدمشق، الناشر

   .  ١٣  :                         العربي بیروت، عدد الأجزاء

                                     إبراهیم مـصطفى، أحمـد الزیـات، حامـد عبـد   :       المؤلف  :              المعجم الوسیط  .  ٢٣

ــــادر، م ــــشر         الق ــــق  :                      حمــــد النجــــار، دار الن ــــدعوة، تحقی            مجمــــع اللغــــة   :                  دار ال

   . ٢  :                    العربیة، عدد الأجزاء



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٣٦

  العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثالث من 

 مدى توافر شرطي العدالة والاجتهاد فيمن يتولى القضاء 

    أبـــو   :       المؤلــف  :                                             معــین الحكــام فیمــا یتــردد بـــین الخــصمین مــن الأحكــام  .  ٢٤

    دار   :                                                       الحـــسن، عـــلاء الـــدین، علـــي بـــن خلیـــل الطرابلـــسي الحنفـــي، الناشـــر

   .     الفكر

           د بـن محمـد،                                  أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمـ  :       المؤلف  :       المغني  .  ٢٥

                             الــدكتور عبــد االله بــن عبــد المحــسن   :                                 الــشهیر بــابن قدامــة المقدســي، تحقیــق

  -                   عــالم الكتــب، الریــاض   :                                          التركــي، والــدكتور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط

   . م    ١٩٩٧  -   هـ     ١٤١٧  :                   الثالثة، سنة النشر  :                 السعودیة، الطبعة

                  شـمس الـدین أبـو عبـد   :       المؤلـف  :                               مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل  .  ٢٦

                                                        محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الطرابلــــسي المغربــــي، المعــــروف   االله

                دار عـــالم الكتـــب،   :                     زكریـــا عمیـــرات، الناشـــر  : ُّ                       ُّبالحطـــاب الرعینـــي، المحقـــق

   . م    ٢٠٠٣  -   هـ     ١٤٢٣          طبعة خاصة   :       الطبعة

                 محمــد رأفــت عثمــان،   :       المؤلــف  :                               النظــام القــضائي فــي الفقــه الإســلامي  .  ٢٧

   . م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٥         الثانیة،   :                   دار البیان، الطبعة  :       الناشر

                      شمس الدین محمد بن أبي   :       المؤلف  :                              نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج  .  ٢٨

                  دار الفكـر، بیـروت،   :                                              العباس أحمد بن حمزة شـهاب الـدین الرملـي، الناشـر

   . ٨  :              م، عدد الأجزاء    ١٩٨٤-  هـ    ١٤٠٤  -        ط أخیرة   :       الطبعة

                       عبد الملـك بـن عبـد االله بـن   :       المؤلف  :                             نهایة المطلب في درایة المذهب  .  ٢٩

ــــدین، الملقــــب بإمــــام            یوســــف بــــن محمــــ ــــو المعــــالي، ركــــن ال                                                 د الجــــویني، أب

  : ّ                              ّعبد العظیم محمـود الـدیب، الناشـر  /  د  .  أ  :                          الحرمین، حققه وصنع فهارسه

  . م    ٢٠٠٧-  هـ    ١٤٢٨       الأولى،   :                    دار المنهاج، الطبعة
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                     أبـو العبـاس شـمس الـدین   :       المؤلف  :                                 وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  .  ٣٠

                          ابـــن خلكـــان البرمكـــي الإربلـــي،                                    أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن أبـــي بكـــر 

  .       بیروت–         دار صادر   :                   إحسان عباس، الناشر  :       المحقق
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References: 

-alquran alkarim 

. al'aelami: almualafu: khayr aldiyn bin mahmud bin 

muhamad bin ealiin bin faris, alziriklii aldimashqi, 

alnaashir: dar aleilm lilmalayini, altabeati: alkhamisat 

eashar - 'ayar, mayu m. 

. albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi: almualafi: zayn 

aldiyn bin 'iibrahim bin muhamad, almaeruf biaibn najim 

almisri, wafi akhirihi: takmilat albahr alraayiq limuhamad 

bin husayn bin eali altuwri alhanafii alqadiri, 

wabialhashiati: minhat alkhaliq liaibn eabdin, alnaashir: 

dar alkitaab al'iislami, altabeati: althaaniatu, eadad 

al'ajza'i: 

. bidayat almujtahid wanihayat almuqtasidi: almualafu: 'abu 

alwalid muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad 

bin rushd alqurtubii alshahir biaibn rushd alhafidi, 

alnaashir: matbaeat mustafaa albabi alhalabii 

wa'awladuhu, masr, altabeati: alraabieati, h-m. 

. badayie alsanayie fi tartib alsharayiei: almualafi: eala' 

aldiyn, 'abu bakr bin maseud bin 'ahmad alkasanii 
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alhanafii, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: 

althaaniati, hi - m, eadad al'ajza'i: . 

. taj altarajim: almualafu: 'abu alfida' zayn aldiyn 'abu 

aleadl qasim bin qutlubgha alsuwduni aljamaliu alhanafii, 

almuhaqaqa: muhamad khayr ramadan yusif, alnaashir: 

dar alqalam - dimashqa, altabeatu: al'uwlaa, h -

m. 

. tarikh aleulama' alnahawiiyn min albasariiyn walkufiiyn 

waghayruhimu: almualafu: 'abu almahasin almufadal bin 

muhamad bin misear altanukhi almaeari, tahqiqu: 

alduktur eabd alfataah muhamad alhalu, alnaashir: hajar 

liltibaeat walnashr waltawzie wal'iielani, alqahirati, 

altabeati: althaaniat h - m. 

. aljawahir almadiat fi tabaqat alhanafiati: almualaf: eabd 

alqadir bin muhamad bin nasr allah alqurashi, 'abu 

muhamad, muhyi aldiyn alhanafii, alnaashir: mir 

muhamad katab khanah - kratshi, eadad al'ajza'i: . 

. alhawy alkabir fi fiqh madhhab al'iimam alshaafieii wahu 

sharh mukhtasar almuzni: almualafu: 'abu alhasan eali 

bin muhamad bin muhamad bin habib albasari 
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albaghdadii, alshahir bialmawirdi, almuhaqaqi: alshaykh 

eali muhamad mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd 

almawjud, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - 

lubnan, altabeata: al'uwlaa,  ha - mu, eadad 

al'ajza'i: 

. dalil altaalib linayl almatalibi: almualafi: marei bin yusif 

bin 'abaa bakr bin 'ahmad alkarmaa almaqdisii alhanbali, 

almuhaqaqi: 'abu qutaybat nazar muhamad alfaryabi, 

alnaashir: dar tiibat lilnashr waltawziei, alrayad, altabeati: 

al'uwlaa, h - m. 

. rd almuhtar ealaa aldir almukhtari: almualafi: aibn 

eabidin, muhamad 'amin bin eumar bin eabd aleaziz 

eabidin aldimashqii alhanafii, alnaashir: dar alfikri-birut, 

altabeati: althaaniati, h - m, eadad al'ajza'i: . 

. alrawd almurabae sharh zad almustaqnaea: almualafi: 

mansur bin yunis bin salah aldiyn aibn hasan bin 'iidris 

albuhutii alhanbali, wamaehu: hashiat alshaykh 

aleuthaymin wataeliqat alshaykh alsaedi, kharaj 

'ahadithahu: eabd alquduws muhamad nadhir, alnaashir: 

dar almuayid - muasasat alrisalati. 
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. rudat alnaazir wajnat almanazir fi 'usul alfiqh ealaa 

madhhab al'iimam 'ahmad bin hanbul: almualafa: 'abu 

muhamad muafaq aldiyn eabd allah bin 'ahmad bin 

muhamad bin qudamat aljamaeilii almaqdisii thuma 

aldimashqiu alhanbali, alshahir biaibn qudamat almaqdisi, 

alnaashir: muasasat alrayaan liltibaeat walnashr 

waltawzie, altabeati: altabeat althaaniat h-m, 

eadad al'ajza'i: . 

. alsiyasat alshareiati: almualafi: taqi aldiyn 'abu 

aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam bin 

eabd allah bin 'abi alqasim bin muhamad aibn taymiat 

alharaani alhanbali aldimashqi, alnaashir: wizarat 

alshuyuwn al'iislamiat wal'awqaf waldaewat wal'iirshad - 

almamlakat alearabiat alsaeudiat, altabeatu: al'uwlaa, 

hi. 

. alsil aljaraar almutadafiq ealaa hadayiq al'azhari: 

almualafi: muhamad bin eali bin muhamad bin eabd allah 

alshuwkani alyamani, alnaashir: dar aibn hazma, 

altabeata: altabeat al'uwlaa. 

. sharh alzarkashi: almualafa: shams aldiyn muhamad 

bin eabd allah alzarkashi almisriu alhanbali, alnaashir: 
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dar aleabikan, altabeatu: al'uwlaa, hi- m, 

eadad al'ajza'i:. 

. alsahahi: almualafu: 'abu nasr 'iismaeil bin hamaad 

aljawharii alfarabi, tahqiqu: 'ahmad eabd alghafur eatar, 

alnaashir: dar aleilm lilmalayin - bayrut, altabeatu: 

alraabieat h - m, eadad al'ajza'i: . 

. aleinayat sharh alhidayati: almualafi: muhamad bin 

muhamad bin mahmud, 'akmal aldiyn 'abu eabd allah 

aibn alshaykh shams aldiyn aibn alshaykh jamal aldiyn 

alruwmiu albabirti, alnaashir: dar alfikri, eadad al'ajza'i: 

. 

. kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei: almualafi: mansur bin 

yunis bin salah aldiyn abn hasan bin 'iidris albuhutii 

alhanbali, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, eadad 

al'ajza'i:. 

. allbab fi sharh alkitabi: almualafi: eabd alghani bin talib 

bin hamadat bin 'iibrahim alghanimii aldimashqii 

almaydanii alhanafii, haqaqahu, wafaslahu, wadabtahu, 

waealaq hawashihi: muhamad muhyi aldiyn eabd 

alhumid, alnaashir: almaktabat aleilmiata, bayrut - 

lubnan, eadad al'ajza'i: . 
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. lsan alearbi: almualafi: muhamad bin makram bin 

ealaa ،  'abu alfadali, jamal aldiyn aibn manzur al'ansari 

alrrwyfeaa al'iifriqaa, alnaashir: dar sadir - bayrut, 

altabeata: althaalithat - hi, eadad al'ajza'i: . 

. almustasfaa fi eilm al'usuli: almualafi: 'abu hamid 

muhamad bin muhamad alghazali altuwsi, almuhaqaqa: 

muhamad bin sulayman al'ashqara, alnaashir: muasasat 

alrisalati, bayrut, lubnan, altabeatu: al'uwlaa, h-

m. 

. muejam almualifina: almualafi: eumar bin rida bin 

muhamad raghib bin eabd alghanii kahalat aldimashqa, 

alnaashir: maktabat almuthanaa - bayrut, dar 'iihya' 

alturath alearabii bayrut, eadad al'ajza'i: . 

. almuejam alwasiti: almualafi: 'iibrahim mustafaa ،  

'ahmad alzayaati, hamid eabd alqadir, muhamad alnajar, 

dar alnashri: dar aldaewati, tahqiqu: majmae allughat 

alearabiati, eadad al'ajza'i: . 

. miein alhukaam fima yataradad bayn alkhasmayn min 

al'ahkami: almualafi: 'abu alhasan, eala' aldiyn, eali bin 

khalil altarabulsi alhanafii, alnaashir: dar alfikri. 
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. almighni: almualafu: 'abu muhamad muafaq aldiyn 

eabd allah bin 'ahmad bin muhamad, alshahir biaibn 

qudamat almaqdisi, tahqiqu: alduktur eabd allah bin eabd 

almuhsin alturki, walduktur eabd alfataah muhamad 

alhulu, ta: ealam alkutub, alriyad - alsaeudiatu, 

altabeatu: althaalithatu, sanat alnashr: h - m. 

. mawahib aljalil lisharh mukhtasar alkhalil: almualafa: 

shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin muhamad 

bin eabd alrahman altarabulsi almaghribi, almaeruf 

bialhitab alrrueyny, almuhaqiqi: zakariaa eumayrat, 

alnaashir: dar ealam alkutub, altabeati: tabeatan 

khasatan hi - m. 

. alnizam alqadayiyu fi alfiqh al'iislamii: almualafi: 

muhamad ra'afat euthman, alnaashir: dar albayan, 

altabeati: althaaniati, h-m. 

. nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaji: almualafi: shams 

aldiyn muhamad bin 'abi aleabaas 'ahmad bin hamzat 

shihab aldiyn alramli, alnaashir: dar alfikri, bayrut, 

altabeati: t 'akhirat - h-m, eadad al'ajza'i: . 



        
 
 
 

 
 

 
 

 

٦٤٥
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. nihayat almatlab fi dirayat almadhhabi: almualafi: eabd 

almalik bin eabd allah bin yusif bin muhamad aljuayni, 

'abu almaeali, rukn aldiyn, almulaqab bi'iimam 

alharamayni, haqaqah wasanae faharishu: 'a. da/ eabd 

aleazim mahmud alddyb, alnaashir: dar alminhaji, 

altabeati: al'uwlaa, h-m. 

. wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzamani: almualafu: 

'abu aleabaas shams aldiyn 'ahmad bin muhamad bin 

'iibrahim bin 'abi bakr aibn khalkan albarmakii al'iirbili, 

almuhaqaqa: 'iihsan eabaas, alnaashir: dar sadir - 

bayrut. 

 

  


